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   منظمات المجتمع المدنن

   غسل الاموالقانون    غسل الاموال 
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وع وع مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم التجاري   المشر   مشر

ي تم حضور ومتابعة جلسات المحاكم              القضايا المتابعة
ي من قبل الفريق منذ  ات القضايا الت 

ين الثانن /تشر   2022نوفمنر

ي صدرت بها احكام من    الاحكام المراجعة
ي الاقليم القضايا الت 

ن محاكم الجنايات فن   تحليلها تم  ، و 2022و  2017بي 
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 ملخص تنفيذي

 يد تمه 

ي العراق بعد عام    الاتحادية  اتالحكومعلى غرار  
ي   المتعاقبةدارات  ، تعهدت الا 2005فن

العراق بمكافحة   كوردستانإقليم    فن

ي الفعلىي ضمن النظام    . جميع المستويات  علىالفساد  
ي  الاتحادي  ومع حصول الإقليم على الحكم الذان 

ي العراق فن
الحالي فن

  الحاكمة جهود  ا ، بذلت هيئاته 1992عام  
ً
اهة داخل النظام وإعلاء مبدأ المساءلة   ا ن ة لتعزيز النن    . كبن 

ً
ورة الشفافية   وإدراكا لضن

الرشيد،   الإقليم    اتخذتوالحكم  الفساد حكومات  من  للحد  صارمة  ومؤسسية  قانونية  من  ت  شمل،  تدابن   مجموعة 

ن صارمة لمكافحة الفساد، وإنشاء وكالة متخصصة وآليات   ي ذلك، على سبيل المثال لا الحض، سن قواني 
المبادرات، بما فن

ي  التحديات  معالجة  و من قبل إدارة الاقليم  ذه الجهود  هدعم  ل و   . لمحاربة الفساد   رقابية قوية 
ي يواجهها النظام القضان 

الت 

ي و بالتحقيقات و ما يتعلق بفي
، خاصة الفساد الخاصة بجرائم  البيانات  الادلة و و لمعلومات  إل ا  محدودية الوصول  التقاضن

ى منها  ي بعثة الكنر
ي ومكتب حقوق الإنسان فن

ك برنامج الأمم المتحدة الإنمان  تحت  ، الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يشن 

وع  مظلة   اكة كاملة  والتحكيم  تعزيز  مبادرات مكافحة الفساد و مشر ي شر
ي بغداد  مجلس القضاء الاعلى  مع  فن

مجلس القضاء  وفن

ي  
ي    العراق  كوردستانإقليم  فن

ى على المستوى  اربيلفن ي تنفيذ برنامج متابعة المحاكمات لقضايا الفساد الكنر
الاتحادي  ، فن

 . والاقليم

ىفساد القضايا محاكمات لال  ةمتابعبرنامج     الاولتقرير ال – الكير

ى داخل    متابعةعلى  متابعة المحاكمات    يركز برنامج  ي إقليم    محاكم الجناياتقضايا الفساد الكنر
ويعتمد    . العراق  كوردستانفن

ى”  ي بغداد المعاين  المحددة لـ”قضايا الفساد الكنر
ي الصادر عن مجلس القضاء الاعلى فن

ي تضمنها الامر القضان 
تضم  و  1،الت 

ي ت
ةتعلق بالقضايا الت  ن  ب  و أ،  أو ممتلكات عالية القيمة  مبالغ مالية كبن  ي الدولة أكبار المسؤولي 

ن بهم،  الافراد    و فن  و أالمرتبطي 

ة  من خلال المتابعة اللصيقة للمحاكمات،  و   . المصلحة العامةالقضايا ذات   نامج إل توفن  بيانات تجريبية مباشر يهدف النر

وت الفساد  مكافحة  نظام  لتعزيز  للتنفيذ  قابلة  قوية  إقليم    عزيز وتوصيات  ي 
فن ى  الكنر الفساد  جرائم  ي 

فن والفصل  التحقيق 

ي الذي  عمل ال لإطار الام  عالسياق  الضمن    التحليل الكمي والنوعي ، وذلك باستخدام منهجية  كوردستان
تعامل مع  ي قضان 

ال الفساد ). و قضايا هذه  المتحدة لمكافحة  اتفاقية الأمم  ي عام  و (،  UNCACتماشيًا مع أحكام 
العراق فن ي صادق عليها 

الت 

نامج بتحليل الإطار القال، يقوم 2008 ي والمؤسسي نر
للتعامل  والتحديات للبناء عليها  وتسليط الضوء على نقاط القوة انونن

 . معها 

 التقرير قدم ي
ً
ي الإطار الاولا

ي إقليم  مكافحة الوالمؤسسي ل قانونن
ي الع ىمستو ومقارنته بال كوردستانفساد فن

راق، الاتحادي فن

  100يانات  ستعرض التقرير بي  . فرص التعزيز الممكنةمن ثم يتناول بالتحليل  و   والتحديات الرئيسيةنجازات  ناقش  الا يو 

ن نوفمنر  ى تم الفصل فيها بي  ي / قضية فساد كنر
ين الثانن ي  الجنايات  ، عنر محاكم  20232  كانون الاول / وديسمنر   2022  تشر

فن

ن  حكمًا من محاكم الجنايات    50بالإضافة إل ذلك، تمت مراجعة    . أربيل والسليمانية ودهوك نظم    . 2022و  2016عامي  بي 

السياساتالمستديرة    طاولاتال   المتابعةفريق   ى    للحوار حول  الكنر الفساد  بقضايا  من  الخاصة  المصلحة  مع أصحاب 

ي    جهاز الادعاء السلطة القضائية و 
ن ومنظمات المجتمع المدنن ي مجال  العام ونقابة المحامي 

ي    مكافحة الفساد العاملة فن
فن

ي  ها  في   طروحةلمراء ا الاساهمت  قد  و   الاقليم،
ي الختام  قضايا المتابعة والمراجعة.  لالتحليل النوعي لفن

يقدم التقرير توصيات  فن

المصلحة،  حددة  م أصحاب  الالمن  لمختلف  والمجتمع  مجلس  و والمستقلة    ية ومكح جهات  ي 
المدنن والمجتمع  القضاء 

، لدعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرش  ي يالدولي
 . الإقليمد فن

 
العراق. وأنشأت محكمة    كوردستان (، والذي ينطبق على جميع المحافظات العراقية باستثناء إقليم  2019)  96انظر أمر مجلس القضاء الأعلى رقم    1

ن قضاة المركزية  مكافحة الفساد جنايات  ي الكرخ ورصافة كمح الاوائلتحقيق الكمحكمة متخصصة وعي 
 .كم تحقيق متخصصة للمحكمةا فن

اهة  متابعةتم   2 ن ي الاقليم، ولكن ت  عدد من القضايا أمام محاكم جنح النن
ن  فن ى المحددة  فساد  القضايا  عدم إستيفائها لمعاين   تحليلها    عد ببي  ي  الكنر

فن
نامج  . إطار النر
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  النتائج الرئيسية

ى  •  :  صة تخركزية الممال محكمة ال –محاكمات قضايا الفساد الكير

ي    وجد ي لا  
ى  تمختصة  مركزية    ةقليم محكمالإفن ي المستوى  ة  حضيبصورة  تعامل مع قضايا الفساد الكنر

على غرار الوضع فن

ي الاتحادي، 
  ذات الاختصاص العام   جناياتلمحاكم امن اربعة  من قبل  ذات الاهمية القصوى  هذه القضايا  بل يتم النظر فن

ي محافظات الاقليم
ي إحالة قضايا الفساد بكفاءة  .  فن

ي تعزيز الولاية المكانية على القضايا وفن
ومن ناحية، يسهم هذا الإطار فن

ى   الكنر الجرائم  ي 
فن متخصصة  مركزية  محكمة  غياب  أن  إلا  المحاكمة،  إل  التحقيق  من  للتخصصية  أكنر  الفرصة  يفقد 

الجرائم  هذه  مثل  ي 
فن التجربة    المطلوبة  والبناء على  الخاصة  المحاكمات  متابعة  ثم  تحديدها ومن  الصعب  من  ويجعل 

ي وضع سياسة عقابية موحدة
اكمة فن ى،  ل.  المن  ي قضايا الفساد الكنر

ي فن
ي    للاقليميمكن  تعزيز التقاضن

ة  إنشاء محكمالنظر فن

ى  ة لقضايا الفساد ختصم يعومحكمة تحقيق مختصة مرتبطة بها، وذلك عنر    الكنر نموذج  ب  إسوة ات أو أوامر قضائية  تشر

ي العراقالاتحادي  النظام  
ي مجال مكافحة الفساد  ن شان هذه التدابن   م  . فن

ة فن من قبل الجهات  الكبن   تطوير التخصص والخنر

 . القضائية

يعات مكافحة الفساد  •  : نصوص القانونيةرائم الفساد والج – تطبيق تشر

ي تطبيق  لوحظ وجود  من البيانات المجمعة،  
ي  محدودية فن

يعات مكافحة الفساد فن ي المستوى  قليم  الإتشر
على ذات النسق فن

ار الا و  الوظيفة العامة  الاخلال بواجباتتحت جريمة  قضايا الفساد  ات  محاكممن  انضفت الغالبية  ، حيث  الاتحادي ضن

ويشن     . 1969من قانون العقوبات لعام    (307( والرشوة )المادة  316و  315الاختلاس )المواد  و ،  (340المادة  )العمدي  

ي  جرائم الفساد الأخرى الملنصوص الخاصة بالهذا إل الاستخدام المحدود ل
اهةالعامة لهيئة  القانون  ذكورة فن ن   ( 2011)  لنن

إقليم  فق  و وتعديله   اتفاقية  و   3، 2014لعام  العراق    كوردستانقانون  ي 
فن المدرجة  للجرائم  التغطية  الأدنن من  الأمم  الحد 

ي القطاع الخاص متحصلات المتحدة لمكافحة الفساد مثل إخفاء
 . الجرائم والمتاجرة بالنفوذ والرشوة فن

 :  العامةمن قبل المؤسسات الاداري التحقيق  •

ي    العامةتلعب المؤسسات  
ي جهود مكافحة الفساد، حيث تشارك فن

 فن
ً
 أساسيا

ً
ها  اركان  كشف المبكر للجريمة وتحديد ال دورا

ومع ذلك،    . المختلفة  القضائية والتحقيقية  الجهاتالإحالة إل المحكمة والتعاون مع  من ثم  التحقيقات الداخلية، و عنر  

ي التواصل والتعاون مع كل من  
القضائية وغن  القضائية، خاصة فيما يتعلق بجمع الأدلة وإيقاف  الجهات  هناك تحدي كبن  فن

ن أثناء   . التحقيقات والافادة اثناء المحاكمةالأفراد المتهمي 

ارالممثلون القانونيون  •  :  والمطالبة بالتعويض عن الاض 

ي  ب  العامةالمؤسسات  قوم  ت
ن    . أثناء إجراءات المحاكمةلها  توفن  التمثيل القانونن ن القانونيي  ومن الجدير بالذكر أن دور الممثلي 

ي  
ار  تقديم  فن ،  أو سحب المطالبات بالتعويض عن الأضن ي

ي الجانب الجنان 
القضايا المدنية المتعلقة يؤثر بشكل كبن  على  فن

داد الأصول و با ار الاموال والمطاسن  بالتعويض عن الاضن .   لبة 
ً
ن لممثل لوكان    لاحقا ن  القانوني ي  على نطاق واسع  دور فعال    ي 

ي    الشكوى والمطالبة بالتعويضاتطلب  تقدموا بإجراءات المحاكمة، حيث  خلال  
  ت تم قضية    100من اصل    قضية  78فن

ي    متابعتها 
قضايا  من ال  7الممثلون القانونيون عن  لوحظ غياب    ومع ذلك  . مراجعتها   تتمقضية    50من اصل  قضية    41وفن

ي  متابعة بينما لم يكن لهم دور فعال  ال
ن    قضايا   9القانونيون عن  تغيب الممثلون  قابل  بالمو ،  قضايا اخرى  10فن   50من بي 

 تمت مراجعتها 
ً
ي القضية الواحدة    . حكما

ن متعددين فن ن قانونيي  علاوة على ذلك فقد لوحظ أنه غالبًا ما يتم انتداب ممثلي 

 وتمثيل محدود لمصلحة الدولة خلال إجراءات المحاكمة. 

 :  العقابيةسياسة ال •

ي العوامل  
 من قانون العقوبات  144إل    128د  ا و الموفق    عند إصدار الأحكام  المخففةيتمتع القضاة بسلطة تقديرية للنظر فن

ي وتاريخه الإجرامي السابق  وقد تشمل هذه العوامل    –  4( 1969)
  9نات إل اأشارت البي  . جنس المتهم وعمره ودوره المهتن

ن المتهمإدانة  ها  في  تة تمقضية متابع  26من أصل      تعليق الأحكام  و   ي 
ً
   عتبارات الإنسانيةللا   لاحقا

ً
وبحسب    . المذكورة سابقا

 
يعات مكافحة الفساد  –  1انظر الملحق  3 ن وتشر  ( 2021/ 11والقانون رقم  2014/ 7)القانون رقم قواني 
ي ) 4

عتنر والظروف القضائية المخففةالاعذار القانونية  تحدد  ،  441إل    128، المواد من  1  باب، ال(1969قانون العقوبات العراف 
ُ
ي قد ت

والمشددة الت 

ي تحديد الأحكام
 من تقدير القضاة فن

ً
 . بالاضافة إل  جزءا
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ي جميع هذه القضايا ذكورًا وليس لديهم تاريــــخ إجرامي سابق،  
،  تخص سيدة   باستثناء قضية واحدةو ما ورد، كان المتهمون فن

ي  
ي جميع القضايا  أشار القاضن

ورة تمتع ا  . الحكم  إصدار إل كنر سن المتهم عند  فن ي بسلطة تقديرية على الرغم من ضن
لقاضن

الأحكام،   إصدار  ي 
أن  فن  

ّ
إل  إلا تؤدي  قد  الواسعة  التقديرية  للالسلطة  زمنية  الحبس  سجن  مدد  الأو  مع  تتناسب  جرم  لا 

ر المرتكب وال ي ات بو عقللعنض الردع الواقع/ مما يضعف ضن
ى الفساد جرائم فن  . الكنر

 العفو العام:   •

ي اقليم  المحدود لقانون  ستخدام  الا البيانات    تظهر ا  ،الاتحاديبالمقارنة مع المستوى  
حيث   ،  كوردستانالعفو العام فن

العفو لعام    ستثتن ا العام  م الجرائ  2017قانون  العفو  البيانات إل  المتعلقة بالفساد من  تم   قضية. واشارت    واحدة فقط 

يــــع العفو ال  متابعتها  ، عام التتعلق بنص العفو بموجب تشر ن محكمة قامت حالي ي الصادر من   حكم العفو الغاء  التمين 
الابتدان 

ن  فقد تم  بالإضافة إل ذلك،   . محكمة الجنايات ن منح العفو العام للمتهمي  ي حكمي 
ن  مراجع  فن   سابق بموجب قانون العفو الي 

 . 2017عن الجرائم المرتكبة قبل عام  2012لعام 

 العام:   جهاز الادعاء •

ي إقليم    جهاز الادعاءإن  
، فيما يختلف  هاز التنفيذيج متصل بالقع تحت وزارة العدل، مما يجعله  يالعراق    كوردستانالعام فن

ي  
  ذا ه  . عن السلطة التنفيذية  يةالمدعي العام بدرجة من الاستقلال   جهاز يحتفظ  حيث  الاتحادي،    ىمستو ال الوضع عنه فن

ي  التداخل مع السلطة التنفيذية  
ي الهيكل التنظيمي  فن

ر من قبل خوف  تال  قد يثن   قليم  الإ  فن بشأن احتمال التأثن  غن  المنر

ي    جهاز الادعاء  علىالجهات الفاعلة  
الإحالة والتحقيق السابق للمحاكمة بسبب ارتباطه بالسلطة التنفيذية    مراحلالعام فن

 . للحكومة

ي القضايا التحقيق وإعادة التحقيق •
 
 : ف

عيدقضية تم متابعتها    100من أصل  قضايا فقط    8تشن  البيانات إل أن  
ُ
ن ومن  ،  مرة اخرى   التحقيق  تأ تمت  قضية    50  بي 

أي منهمراجعتها   اعادة  يتم  التحقيقإل  ا  لم  ا مقيعد  ، مما  محكمة   كبن 
ً
 اختلافا

ً
الفساد    ارنة ى  بقضايا  على مستوى  الكنر

ي طور  يمكن إعتبارها على ت، الاتحاد  
ي القضايا تحقيق ال  عملياتكبن  فن

ي الاقليمفن
 . فن

 :  ةالمحاكمإجراءات  مدة طول •

ي حوالي  
ي جلسة واحدة  12تم الفصل فن

ي    5الامر اكنر من    تطلبو  % من القضايا فن
على  و .  % منها 45  جلسات للفصل فن

ي  
ي  جلس   20% من القضايا أكنر من  9حوالي  المستوى الاطول، استغرق الفصل فن

ن ات وامتدت فن ومن   . جلسة  24ال    قضيتي 

ي  
ي إ   بعض القضايا الجدير بالذكر ان الفصل فن

ن  وإصدار حكم نهان  الإجراءات  طول هذه  ؤثر  ، مما يسنوات  5ال    4ستغرق مابي 

المحاكم نتائج  ي محاكمة شيعةات  بشكل كبن  على 
فن ن  المتهمي  الاموال  وحقوق  داد  اسن  ي 

فن الدولة  إل حقوق  بالاضافة   ،

 . المهدرة

 : فساد حسب القطاعاتال •

ي مختلف القطاعات 
ي عن تركز ملحوظ   العامةكشف تحليل أنماط الفساد فن

  ، ( القضايا% من اجمالي 25) القطاع والمالي  فن
وضع  أهمية  يؤكد  مما    ،البقية على القطاعات المتبقية  ت، فيما تفرق %(17%( والمجلس البلدي )18قطاع وزارة الكهرباء )

اتيجيات الشاملة وال ها من  قطاع و كل  خاصة بالاسن  ورية. التدخلات الغن  فساد    قضايا عدم وجود  علاوة على ذلك، فإن    ضن
ي قطاع النفط

ن  ي  والصناعات  تم تحديدها فن ي  ل  ؤ التساجن 
، نظرًا للدور الحاسم الذي  داخلها   شأن آليات الإبلاغ والتدقيقفن

ن القطاع ينيلعبه هذ ي اقتصاد  ي 
   . الإقليمفن

 الدفاع:   حامو المساعدة القانونية وم •

ي كل من القضايا  
ن من قبل المحكمة بما يتماشر مع الضمانات الدستورية  المتابعةفن المكفولة،    ومراجعتها، تم انتداب محامي 

ن القضايا المتابعة )حيث     بي 
ومع ذلك، لاحظ    . (50من أصل    14( والمراجعة )100من أصل    28تم الانتداب بشكل متكافن

ن فريق  ن  المتابعة أن المحامي  ي و لم يكون  المنتدبي 
تفاصيل خاصة من ناحية الالمام بمستعدين بشكل كافٍ الاحيان  غلب اا فن

حيث  قضيةال المحاكمة  انتداب  تم،  يوم  نفس  ي 
فن منهم  إلالعديد  بالاضافة  الجلسات    ،  ي 

فن التمثيل    المتتالية اختلاف 

ي  سبب  ذكر ك. ضعف العائد المادي قد  للمحاكمة
ي المعزوف العدد الاكنر عن  فن

خلال طاولات   طلوبتقديم التمثيل القانونن

 . النقاش
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ي  •
 :  منظمات المجتمع المدن 

ي  سجلت  
ي المجتمع المدنن

ي غيابا تاما  الجهات الفاعلة فن
ات على الرغم  أثناء جلسات المحاكم  الإجراءات القضائية  ةمتابع   فن

ي إجراءات المحاكمة  ان  الجلسات وفق الدستور الحاكم.    ةعلنيمن  
ي فن
نظام  يفيد الالتعاون وإدراج منظمات المجتمع المدنن

دعم المجهود المبذول من  يؤدي إل تحقيق أهداف أوسع لمكافحة الفساد وبناء ثقة الجمهور من خلال العدلي ككل وقد 

 إل جانب التقارير الاستقصائية وكشف الحقائق على نحو اكنر فعال 
ً
 . يةقبل القضاة وعكسه إعلاميا

 التوصيات 

 العراق:  كوردستانإلى حكومة إقليم  

•  : ي
 الإصلاح القانون 

ي تعديل   -
معاين  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومعالجة أوجه القصور  على ضوء  قانون العقوبات  النظر فن

ي المواد  
، بحيث (وظيفة العامةلالاخلال بواجبات ا)  340)الاختلاس(، و  316و  315)الرشوة(، و  307المحددة فن

ي التنفيذ  الخاصة بجرائم الفساد    تعريفات والعقوباتتعديلات حول الال  تمحور ت
واستصحابا  لضمان فعالية أكنر فن

ي نتائج لما ورد من 
 . هذا التقرير فن

با - المتعلقة  العقوبات  قانون  أحكام  السلطتعزيز  الخاص،    ةستغلال  القطاع  ي 
فن الفساد  وجرائم  الأموال  وغسل 

يــــع و   . أكنر فعالية ةدعار عقوبات و  ةواضحتعريفات  تشر

ي  على المدى الطويل  النظر   -
يــــع  وضع  فن للجهات الفاعلة  نر فعالية  أدوات أكيتيح  مكافحة الفساد  لمتخصص  تشر

 . لمكافحة الفساد   القضائية وغن  القضائية

•   : القانونيير  الممثلير   دور  استقلال  مراجعة  ن ممثل ال ضمان  القانوني  ن   ب  يي  يتعلق  المطالبة  فيما  "عدم  قرارات 

ار" اك هيئات مستقلة   . بالأضن ار العامة، فإن إشر داد الأصول وتعويض الأضن ن لاسن  ن القانونيي  نظرًا لأهمية الممثلي 

ي إجراءات المحاكمة سيساعد على 
ي تمثيل مؤسسات الدولة فن

  الحد من على والشفافية الإدارية، و تمثيل ال تعزيز فن

  . المؤسساتمن قبل بالحق العام سلطة عدم المطالبة   استخدام سوء

وع قانون يمنح الادعاء العام الاستقلال الاداري والمالي :  العام    جهاز الادعاء استقلال  تعزيز   -
 من خلال اعتماد مشر

 وزارة العدل –  عن الجهاز التنفيذيالكامل 
ً
ي تمثيل المصلحة العامة ، تعزيزا

 . لدوره فن
 

القطاعي  • الموجهة   الإصلاح  اتيجيات  العامة:  والاسير اتيجيات  الاسن  لدمج  شامل  إطار  ووضع    تنفيذ 

اتيجيات الخاصة   عمليات التدقيق المنتظمة،  ضمان  ، و وتقويتها الضوابط الداخلية    ز يعز وتقطاعات  وفق الالاسن 

ي 
ي دارة  الإ والشفافية فن

 بالفساد ةالمختلف ةالحكومي القطاعات فن
ً
 . ، خاصة الاكنر تأثرا

يعات  ال • الاهميةتشر بما    : ذات  ين  ن والمخنر الشهود والمبلغي  يــــع لحماية  الأمم   اتفاقيةمعاين   و يتوافق  سن تشر

شكل كبن  نظام الشكاوى وإحالة القضايا  بيعزز  بما  الاتحادي،    على  المستوىالمعتمدة  المتحدة لمكافحة الفساد و 

ي المقام الأول، مع تعزيز إجراءات المحاكمة و 
ي مكافحة  كذلك    . الأدلةالحصول على  فن

يعات متخصصة فن اعتماد تشر

ن الجهات القضائية  
ّ
أكنر فعالية لملاحقة جرائم غسل الأموال المرتبطة بجرائم  بنصوص واحكام  غسل الأموال يمك

 . الفساد 

ي إقليم  اء القضمجلس إلى 
 
 العراق  كوردستانف

ىجرائم الفساد  ب  ختصةم  ركزيةمة  محكمتشكيل   • ي  ل ،  الكير
ةال قضايا الفساد عالية  لنظر فن    مستوى وتطوير الخنر

ورية و   .جرائم الفساد الصغرىلمحكمة تحقيق  تخصيص اللازمة، الضن

ي  •
ي الريب  التدتوفن     من خلال ،  تعزيز الأداء القضان 

والتطبيق العملىي    مكثف حول مفاهيم الفساد، والتفسن  القانونن

الدولية  للا  الفساد   والاقليميةتفاقات  بمكافحة  و الخاصة  ن  ،  الفاعلة  والاثبات  الإجراءات  قواني  الجهات  لجميع 

 . والمعلومات المالية الدقيقة  جمع الأدلةلية  آودعم  المحاكمة،  مدة التحقيق و وتقليل طول  رفع القدرات  المعنية ل
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العدالة ويوجد الاتساق اللازم والردع   بوضع مبادئ توجيهية لإصدار الأحكام بما يعزز  ،  لأحكامل  موحدةسياسة   •

ى و  ي جرائم الفساد الكنر
وري فن ي القضايا المختلفة اتساق الأحكام  يضمنالضن

   . وفق السلطات التقديرية للقضاةفن

القدرات • المتقدمة التدريب وبناء  التقنيات  اتيجية وإدخال  الفنية والمالية والاسن  المساعدة  توفن   ، من خلال 

ن   وتيسين   الاطلاع على دراسات الحالة والتجارب المشابهة، والتدريب على الادلة الجنائية الرقمية لكافة المعنيي 

ي مراحل التحقيق والمحاكمة. 
 فن

ي  •
القضان  اف  اف على الأداء والكفاءة  هيئة الاشر بم يمكنها من الإشر ي 

القضان  اف  بتعزيز صلاحيات هيئة الاشر  ،

، بما  ي
 يشمل قضايا الفساد. والفعالية داخل الجهاز القضان 

ي لإدارة وحفظ القضايا •
ون  كة ومتاحة بمثابة أداة  ،  النظام الالكير ي بقاعدة بيانات قضائية مشن 

ونن انشاء نظام إلكن 

ي المحاكم ومعالجة 
، بما يدعم المنظومة الادارية فن ن ي التحقيق والمحاكمة والطعن والتمين 

لتبسيط الإجراءات فن

ن المؤسسات ذات الصلة ي المراسلات بي 
 . قضايا البطء فن

 إلى نقابة المحامير  

ن    معاين  الاختيار   تعزيز ب،  تعزيز نظام المساعدة القانونية • ن المنتدبي  واجبات  تحديد لوتصنيف القضايا، و للمحامي 

ن و المنتدب  المحام ن تحسي   . الأجور لضمان التمثيل العادل للمتهمي 

ي إقليم  
 
ي ف

 العراق:  كوردستانإلى المجتمع المدن 

للحركة والعمل  الدعوة إل توفن  مساحة   • ي  اكنر 
ي للمشاركة فن

المدنن المجتمع  ل جهود  اللمنظمات  مكافحة  الكلية 

 . الفساد 

ومؤسسات   • ي 
المدنن المجتمع  ن  بي  التعاون  لتعزيز  ن  والناشطي  ن  الصحفيي  قدرات  جهود    الإقليم بناء  ي 

فن العاملة 

 . مكافحة الفساد 

ي ل  •
ن  قضايا لإبلاغ عن دعم المجتمع المدنن اك المواطني   . الفساد ، وتعزيز الشفافية وإشر

 إلى المجتمع الدولىي 

ك  دعم جهود مكافحة الفساد من خلال تمويل   • ات والموارد والتدريب والتنسيق لإنشاء مركز معلومات مشن  الخنر

كةو  للجهات المحلية والإقليمية والدولية ي بقاعدة بيانات قضائية مشن 
ونن  . نظام إلكن 

ن أصحاب المصلحة   • داد الأصول المحلية والدولية، وتعزيز التعاون بي 
الدعوة إل وضع أطر قانونية قوية لاسن 

ن   . المعنيي 
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نامج و  ر طاالإ  –الجزء الأول   المنهجية العام للير
 

 مقدمة  .1

ي 
الحال فن إقليم  على مستوى الاتحاد العراق    حكومات  وكما هو  امات واضحة    كوردستان، قدمت حكومات  ن الن  المتعاقبة 

ي  ل   متعددةمحاولات  جهود  قد صاحبت هذه ال، و على أعلى المستويات السياسية  الفساد لمكافحة  
جادة  وتنفيذ تدابن   تبتن

الفساد  الاقليم    لمكافحة  رحلة  اخلال  ي   لحكم نحو 
بإقليم  .  الذان  اف  الاعن  تحكمها    كوردستانتم  اتحادية  العراق كمنطقة 

ي المادة    (كوردستانالسلطات المحلية )أو حكومة إقليم  
ي )الذي  1)  117فن

ة  مصادقوالتم الاستفتاء  ( من الدستور العراف 

ي شمال العراقو العراق من ثلاث محافظات ذات أغلبية ك  كوردستانيتألف إقليم    . (2005عام  عليه  
وهي تشمل   . ردية فن

وباعتباره إقليمًا    . وتقع هذه المحافظات مجتمعة على الحدود مع إيران وسوريا وتركيا   . محافظات أربيل ودهوك والسليمانية

المادة   فإن  به دستوريًا،  ا 
ً
ف )  120معن  ي 

العراف  الدستور  تخول  2005من  يحدد هيكل    الإقليم (  به  "اعتماد دستور خاص 

ط أن لا تتعارض مع هذا الدستور" بالإضافة إل ذلك،    . صلاحيات الإقليم وسلطاته وآليات ممارسة هذه السلطات، بشر

ي تقع خارج نطاق السلطات  
يعات على مستوى العراق والت  لمان الكردي بسلطة تعديل تطبيق التشر ية  الاتحاديتمتع النر

 . الأوسعالاتحادي  بشكل مستقل عن العراق  الإقليمعلى هذا النحو، يتم التعامل مع قضايا الفساد داخل  . الحضية

ي   ي والمنهجر لاحتجاجات  لحفز  المالعامل الرئيسي  كان    –وخاصة على المستويات العليا    -من المؤكد أن الفساد المستشر

الالرئيسية   الرغم من  و   . عراقعلى مستوى  ي  على 
المظاهرات فن اندلعت  اقل  كانت    الإقليم أن  ي 

الت  تلك  ي  من 
  محافظات فن

ي عام  الاتحادية  العراق  
ا بالفساد ال  كوردستانم حكومة إقليم  ااتهتم  ، فقد  20195فن

ً
مما    6، والمحاباةوالمحسوبية  كبن   أيض

ي عام    . مكافحة الفساد إل التصدي و كبار القادة الأكراد  دعا  
لمان لا   كوردستان، أكد رئيس برلمان  2019وفن ام النر

  تفاقية احن 

( الفساد  لمكافحة  المتحدة  ا  UNCAC) .7الأمم  الفساد  يزال  العديدة، لا  التضيحات  الرغم من  اهم  ومع ذلك، على  حد 

ي كل منمن حيث كونه مالتحديات  
ي فن ي ومنهجر وذلك وفق  ،  العراق  كوردستانوإقليم  الاتحادية  العراق    محافظات  ستشر

ي المرتبة    - مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية  
ن    154والذي صنف العراق فن   180من بي 

ي عام 
ي القطاع العام فن

 8. 2023دولة من حيث مستويات الفساد فن

ال المحاكمات  متابعة  برنامج  قبل  يعد  من  الاقليم  منفذ  ي 
فن ي 
الإنمان  المتحدة  الأمم  ابرنامج  من   

ً
المنفذ  جزءا نامج  على  لنر

ىمحاكمات  الغرض منه متابعة  و ،  المستوى الاتحادي ي    قضايا الفساد الكنر
تمتع  قليم ي العراق، نظرًا لأن الا  كوردستانإقليم  فن

العراق.  ي 
الحالي فن الاتحادي واللامركزي  النظام  ي ظل 

فن تنفيذ   بوضع مستقل  المحاكماتتم  متابعة  ن    برنامج  بي  اكة  بالشر

ي  
ي بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق  مكتب حقوق الإنسان فن

وع مكافحة الفساد   -   وبرنامج الأمم المتحدة الإنمان  مشر

ي العراق
ي  9وتعزيز التحكيم التجاري فن

على   المحاكماتبرنامج متابعة  ، وقد امتد  الإقليم، وبالتعاون مع مجلس القضاء فن

ي عشر شهرًا من  أربعة  مدى  
ين الثانن ى نظرًا    . 2023  كانون الاول  إل   2022  تشر ي المقام الأول على قضايا الفساد الكنر

ويركز فن

ها الكبن     سياسيلتأثن 
ً
   ا

ً
ي زعزعة الثقة بالمؤسسات  إقتصادايا

ي المتمثل فن ي   العامةإضافة ال التأثن  السلتر
  كما اعتمد   . العراق  فن

ي تنطوي إما على  القضايا  ،  برنامج متابعة المحاكمات
 رفيعي المستوى، أو تلك  هدر كبن  للمال العامالت 

ن ، أو تورط متهمي 

ي يُعتقد أنها ذات 
 10. عامةالمصلحة ثن  كبن  على ال أتالت 

م    متابعةمن خلال ال ن قضايا الفساد  متابعة  حول  التحليلية  تجميع البيانات    برنامج متابعة المحاكماتاليومية للقضايا، يعن 

أنحاء   ي جميع 
فن ى  التحقيق    -  الإقليمالكنر لمراحل  نوعي  تحليل  ذلك  ي 

فن ي  بما 
المحاكمةوالتحقيق  القضان  قبل   . الإداري 

نامج إل التفكن   ي حددتها  وعلى ضوءمكافحة الفساد  تفاقيةوفقا لا وكفاءة  ةيحيادبويــهدف النر
  اتفاقية المعاين  الدولية الت 

 
5corruption-embedded-symptom-protest-https://www.chathamhouse.org/2021/09/iraqis  
6Fighting Corruption is Essential to Kurdish Independence | The Washington Institute   
7Iraq -Speaker Rewas Faiq: Corruption has negative impact on all countries | Kurdistan Parliament   
 نظر للرابط www.transparency.org/en/cpi//:.ا 8
، بدع  9 ي

نامج الأمم المتحدة الإنمان  وع تابع لنر ي الحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية هو مشر
وع دعم مبادرات العدالة فن م من مشر

ي أبريل/نيسان 
ي حيث بدأ فن  ”متابعة المحاكمات“. مكونات رئيسية، أحدها برنامج  5، ويتكون من 2021الاتحاد الأورونر

ي تم تحديد هذا التعريف   10
ء الممارسة و فن ن ي الصادر من مجلس القضاءالأعلى الاتحادي رقم  ضن

(، المطبق  2)الملحق رقم    96بموجب الأمر القضان 
 المنهجية. الجزء الخاص ب على المستوى الاتحادي. انظر 

https://www.chathamhouse.org/2021/09/iraqis-protest-symptom-embedded-corruption
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/fighting-corruption-essential-kurdish-independence
https://www.parliament.krd/english/parliament-activities/latest-news/posts/2019/december/speaker-rewas-faiq-corruption-has-negative-impact-on-all-countries/
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ي وتطبيقه لحقوق   نظر كما أنها ت    . القانونية الأخرى  تفاقياتالأمم المتحدة لمكافحة الفساد والا 
ي الأداء العام للنظام القضان 

فن

أثناء   القضايا  متابعة  الإنسان  ي ذلك    -هذه 
فن إجراءات  بما  ي ضمان 

فن العادلةا النظر  القضايا  لمحاكمة   عن 
ً
الكيدية  ، فضلا

ين )ذات الصلة بالمادة  ن عن المخالفات والمخنر  . الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( اتفاقيةمن  32المحتملة ضد المبلغي 

وع ممبشاد  لاسن  بإتابعة المحاكمات  م  يقوم برنامج حيث    -بشكل مباشر  كافحة الفساد وتعزيز التحكيم التجاري  مبادرات  شر

ي تقريره الاولدم  يق
حات    فن يعي  لمحددة  مقن 

ي بشأن الإصلاح التشر
نامج الأمم المتحدة الإنمان  وعلى مستوى  والمؤسسي  نر

ي ل إن    . لكافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد   بناء القدراتوالتدريب و   سياساتال
نامج متابعة المحاكماتالهدف النهان   نر

الممارسات وتقديم توصيات  و هو دعم   المستفادة وأفضل  الدروس  التحديد  القائمة على  قليم  الإحكومة  ل  حاليةتجربة 

ي الإمؤسسات  ال  اتحقوق المحاكمة العادلة وسيادة القانون وتعزيز قدر   لتعزيز
  . الكبن    مكافحة الفساد تصدي و للقليم  فن

نامج  لالعام  سياق  ال  حيوضبت الجزء الأول  يقوم  من ثلاثة أجزاء:  هذا  الاول    التقرير   هذا   يتكون وجهود    المحاكمات  متابعةنر

ي    كوردستانإقليم  
ي الارض ا تعس يفيما  ،  مكافحة الفساد فن

ي والمؤسسي لمكافحة الفساد فن
القانونن ي الإطار 

الثانن ،  قليملجزء 

ي تالنوعي  المي و التحليل الكويقدم الجزء الثالث نتائج  
جهة  لكل    مصممة خصيصًا اللتوصيات  لالأساس  شكل  رئيسية، والت 

ي والمجتمع الدولي ء حكومة الإقليم ومجلس القضا بما يشمل فاعلة، 
 . والمجتمع المدنن

 مكافحة الفساد و  كوردستانحكومات اقليم    1.1

ي عام  
أفاد  2015فن ي  مالمركز  ال، 

ي  ل عرفن
الفساد فن الفساد أن مستويات  الرغ،  الإقليممكافحة  انخفاضها مقارنة    من  م  على 

ي المنطقةمرتفعة نسبيًا  جاءت  العراق ككل،  ب
 بسبب أن تحديات الفساد كانت  بالتقرير    أشار و   11. مقارنة بالدول الأخرى فن

تقوية الرئيسية  المؤسسات  عدم  الصناعات  الفعالة والسيطرة على  وقراطية غن   ، كانت هناك    12. والبن  ن الحي  ومنذ ذلك 

ي جميع أنحاء  للتصدي لمبادرات  و قوية    رغبة
ي    . الإقليملفساد فن

ن فن ي ذلك    -  الاقليموقد أعرب العديد من السياسيي 
بما فن

امهم بمكافحة الفساد   -أولئك الذين يشغلون أعلى المستويات   ن ي    . عن الن 
، عند   السيد   ، أعلن2019تموز  فن ي

مشور بارزانن

ي   . العراق، أن إحدى أولوياته القصوى هي معالجة قضية الفساد   كوردستانتوليه منصب رئيس وزراء إقليم  
ين الثانن ي تشر

وفن

ي دهوك:    السيد   ، قال2019
ي الجامعة الأمريكية فن

ق الأوسط فن ي الشر
ي منتدى السلام والأمن فن

ا فن
ً
، متحدث ي

لقد أوقفنا  "بارزانن

 13. "بعد الآنعمال  لإنجاز الأ ء قا صدالا لا أحد يستطيع الاعتماد على  . الفساد 

عام   ي 
وزراء2021وفن رئيس  أكد      الاقليم  ، 

ً
الفساد"على    مجددا بمحاربة  ام حكومته  ن الموارد  غلال  است  سوء "ومنع    "الن 

ي عام    14. "العامة
"    كوردستان، سلط نائب رئيس وزراء حكومة إقليم  2022فن الضوء على الفساد باعتباره "التحدي الرئيسي

ي    15. الذي يواجهه العراق
اتيجية الخمسية   كوردستان، اعتمدت الحكومة التاسعة لإقليم  2023أيلول    29فن العراق الاسن 

ي إقليم  
اهة فن ن ي قدمتها لجنة النن

اتيجية    16. العراق  كوردستانلمكافحة الفساد الت   لهذه الاسن 
ً
ة المقصودة أصلا وكانت الفن 

ي ساهمت بعدم تحقيقها على أرض  تنفيذ بسبب  جد طريقها لل، ومع ذلك، لم ت2021- 2017هي  
الظروف السياسية الت 

ا  تم  رغم ذلك ولكن  الواقع. 
ً
ي لاحق

ي  2025-2021للسنوات تحديث الإطار الزمتن
، وطلبت السلطات دعم الأمم المتحدة فن

 . استكماله وتنفيذه

 

ة، انخرطت المؤسسات ي الآونة الأخن 
ي اقليم    وفن

ي العديد من المبادرات لمكافحة الفساد   كوردستانفن
على سبيل المثال،    . فن

ي  
ي  2022حزيران    19فن

اهة  ، جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمان  ن ي  والهيئة العامة للنن
سنوات    3مذكرة تفاهم مدتها   الإقليمفن

ي  
اتيجية لمكافحة الفساد فن يعية والاسن  ي    الاقليملتعزيز الأطر التشر

اهة  هيئةوقسم التحقيقات فن ن أدى التعاون   وقد  17. النن

ي إل  
نامج الأمم المتحدة الإنمان  وع مكافحة الفساد والتحكيم التابع لنر الخط الساخن  إنشاءمبادرات مثل المستمر مع مشر

 
ي لمالمركز ال 11

 هنا على الرابط: ) ، العراق: لمحة عامة عن الفساد ومكافحة الفساد  كوردستانإقليم   2015مكافحة الفساد عرفن
(corruption.pdf-anti-and-corruption-of-overview-iraq-of-region-https://www.u4.no/publications/kurdistan  

12Ibid  
13corruption effort must start from its oil sector | Kurds | Al Jazeera-The KRG’s anti  
14KRG committed to fighting corruption and waste of public resources, says PM Barzani (kurdistan24.net)  
15rooted corruption primary challenge... | Rudaw.net-Fighting deep  
16Council of Ministers approves Commission of Integrity’s plan to tackle corruption in Kurdistan Region (gov.krd)  
ي 17

ي ) العامة لهيئة القليم موجب اتفاق جديد مع الإتعزيز أجندة مكافحة الفساد فن
اهة|برنامج الأمم المتحدة الإنمان  ن  (undp.orgلنن

https://www.u4.no/publications/kurdistan-region-of-iraq-overview-of-corruption-and-anti-corruption.pdf
https://www.u4.no/publications/kurdistan-region-of-iraq-overview-of-corruption-and-anti-corruption.pdf
https://www.u4.no/publications/kurdistan-region-of-iraq-overview-of-corruption-and-anti-corruption.pdf
https://www.aljazeera.com/opinions/2019/12/1/the-krgs-anti-corruption-effort-must-start-from-its-oil-sector/
https://www.kurdistan24.net/public/en/story/25466-KRG-committed-to-fighting-corruption-and-waste-of-public-resources,-says-PM-Barzani
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/011120221
https://gov.krd/english/news-and-announcements/posts/2021/september/council-of-ministers-approves-commission-of-integrity-s-plan-to-tackle-corruption-in-kurdistan-region/
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ي ال  كوردستانالخاص لحكومة إقليم  
ي المؤسسات بلاغات واللتلف 

شكاوى حول الفساد الذي يرتكبه المسؤولون العاملون فن

قدرة قطاع العدالة على    لتعزيز الحاجة قائمة  زال  تومع ذلك، على الرغم من هذه الجهود، لا    18. الدولةالوطنية ومؤسسات  

ي قضايا مكافحة الفساد بشكل فعال
اهة  تم توضيح العديد من هذه الأمور من قبل    . التحقيق والفصل فن ن ي  هيئة النن

  الإقليم فن

ي تقريرها لعام  
ي ، حيث  كوردستانإل حكومة إقليم    2021فن

،  تم إعداد التقرير بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمان 

الأصولو  داد  واسن  المالية  الجرائم  بشكل خاص على  إل  حيث    ،ركز  النظام  اشار  داخل  متخصصة  محكمة  عدم وجود 

ي إقليم  
ي فن
ي قضايا الفساد كوردستانالقضان 

 19. للفصل فن

ي إقليم  تحديات وترتبط ال
ي المقام الأول بقطاع النفط والغاز فن

ى المتعلقة بالفساد فن الذي يساهم  و العراق،  كوردستانالكنر

وقد أدى الافتقار إل الشفافية وسوء    21. عتمد بشكل كبن  على الصادراتيمما يجعله   20،الاقليم% من إيرادات  80بحوالي  

ة،   ةالجوهريوقد أدت التطورات   22. بالفساد مما أدى إل ظهور مظالم شعبيةاثارة الشكوك إدارة عائدات النفط إل   الأخن 

ي شباط  
ي العراق فن

ي ذلك الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا فن
بإعلان عدم دستورية قانون النفط    2022بما فن

ي    2007والغاز لعام  
ي للقطاع  اساشي  إل تغين     23، الإقليمفن

ي الإطار القانونن
ي  فن

، إن هذا الحكم كان له التأثن   الطاقةوالتعامل فن

قرار  الكبن    مارسعلى  ي 
فن الدولية   التجارة  غرفة  عن  الصادرة  التحكيم  للامتثال  2023  اذار / محكمة  تركيا  وجه  والذي   ،

ا إل اتفاق لاستئناف هذا وقد تم    24. الإقليمفيما يتعلق بنقل النفط الخام من  الاتحادي  لتعليمات العراق  
ً
التوصل لاحق

ن رئيس وزراء العراق   ي الإقليم بي 
 مما    25ورئيس وزراء إقليم كوردستان العراق،صادرات النفط فن

ً
ي إطار    يمثل تحولا

ا فن ً كبن 

ة    كبن 
ً
ى، فإن البيئة الحالية تقدم فرصا ي قضايا الفساد الكنر

 لأهمية القطاع فن
ً
الحوكمة لإدارة صادرات النفط والغاز. ونظرا

ي    لجهود مكافحة الفساد على نطاق أوسع. 
ي اتخذتها الحكومات المتعاقبة فن

  الاقليم وتؤكد التدابن  القانونية والمؤسسية الت 

النفط   مثل  الحيوية  الموارد  إدارة  ي 
فن القطاعات، وخاصة  ي مختلف 

فن الفساد  معالجة  ي 
ة فن الكبن  التحديات والفرص  على 

 . والغاز 

 ختصاص  الا    2. 1

ي العراق  اختصاص    يستند 
ي فن
التنمية المستدامة  على  برنامج الأمم المتحدة الإنمان  إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل 

2020-2024  ،(UNSDCF)  العراق ورؤية  ورؤية  2030،  و 2020  كوردستان،  إقليم  خارطة  ،  حكومة    كوردستانطريق 

وع مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم التجاري ضمن الهدف   يندرج عمل . للإصلاحات الاقتصادية من أهداف التنمية    16مشر

المستدامة: "تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفن  الوصول إل العدالة للجميع وبناء  

نامج القطري    . "مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات ا بوثيقة النر
ً
شد ،  2024- 2020مسن 

ي ذلك "حيث  
ابطة وشاملة وكلية، بما فن ي أربعة مسارات إنمائية من 

الحوكمة مع    تعزيز يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمان 

ن     26". مؤسسات مسؤولة تحمي حقوق الفئات الضعيفة وتمهد الطريق لثقة المواطني 

ي بالإضافة إل ذلك، سعت مذكرة التفاهم  
ي يونيو/   الت 

ن حكومة ، ومدتها ثلاث سنوات،  2022حزيران  تم التوقيع عليها فن   بي 

يعات مكافحة الفساد ووضع سياسات جديدة    كوردستانإقليم   ي تشر
، إل تحديد الثغرات فن ي

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمان 

 
ي العراق كوردستانقبيل اليوم العالمي لمكافحة الفساد، إقليم   18

ا | الأمم المتحدة فن
ً
ا جديد

ً
ا ساخن

ً
 العراق يطلق خط

192021merged.pdf (despaky.krd)  
ي   كوردستانلمحة: الضاع على نفط حكومة إقليم   20

كات النفط العالمية على مستقبلها فن  S&P Globalالعراق |  كوردستانالعراق يثن  قلق شر
Commodity Insights (spglobal.com) 

21Iraq Overview: Development news, research, data | World Bank  
(؛  u4.noالعراق: لمحة عامة عن الفساد ومكافحة الفساد ) كوردستان؛ إقليم  Rudaw.netالغضب من الفساد يؤجج الاحتجاجات الكردية | 22

 العراق لمكافحة الفساد يجب أن تبدأ من قطاع النفط | الأكراد | الجزيرة  كوردستانجهود حكومة إقليم  
ي   23

عية قطاع النفط والغاز فن ي بظلال من الشك على شر
كة محاماة عالمية | نورتون روز   كوردستانالمحكمة العليا العراقية تلف  العراق | شر

ن العراق وإقليم   اع بي  ن
ي النن

ايت؛ نقطة تحول فن  العراق حول الطاقة | معهد واشنطن  كوردستانفولنر
ز 24  العراق يوقف صادرات النفط الخام الشمالية بعد كسب قضية التحكيم ضد تركيا | روين 
ا مع حكومة إقليم   25

ً
 العراق لاستئناف صادرات النفط | أخبار النفط والغاز | الجزيرة كوردستانالحكومة العراقية توقع اتفاق

نامج القطري للعراق ) 26 ي )2024-2020وثيقة النر
 (undp.org( | برنامج الأمم المتحدة الإنمان 

https://www.despaky.krd/wp-content/uploads/2022/08/2021merged.pdf
https://www.worldbank.org/en/country/iraq/overview
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اتيجية لإقليم    27. الأمم المتحدة لمكافحة الفساد   اتفاقيةتتماشر مع   وتهدف مذكرة التفاهم هذه إل تعزيز الرؤية الاسن 

 و  العراق كوردستان
ُ
ي هيئة التطوير أ

اهة  طر مكافحة الفساد وتعزيز دور إدارة التحقيق فن ن ي إقليم  نن
 . كوردستانفن

 المنهجية 1.3

ها    ةالمحاكمات منهجي  متابعةيعتمد برنامج   ف بها دوليًا طورتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وغن 
معن 

السمعة   ذات  الإنسان  منظمات حقوق  السامية    الرصينةمن  بالمفوضية  الخاصة  الإنسان  مراقبة حقوق  بمبادئ  م  ن ويلن 

ام بالمحاكمات بالا  متابعةلحقوق الإنسان، حيث يقوم فريق   ن دليل التدريب على رصد حقوق الإنسان  من    22و  13  الفصللن 

المفوضية   من  بشأن  الصادر  الإنسان  لحقوق  المطلالسامية  مجال لبة  و المعاين   ي 
فن ن  ومتابعة    لعاملي  الانسان  حقوق 

بيانات    28. المحاكمات نامج هو تقديم  للنر الرئيسي  ي قضايا    يةورؤ عملية  الهدف 
التحقيق والفصل فن ي 

قائمة على الأدلة فن

ى   الكنر الجنا  - الفساد  قبل محاكم  الأول من  المقام  ي 
ي محافظات    ياتفن

الأولية حول    - الثلاث    الإقليم فن البيانات  وجمع 

المحاكمات   القانونيةمدى  و جلسات  الإجراءات  أثناء  الإنسان  حقوق  ال   . تطبيق  نهج  نامج  النر مستمرة  ال  متابعةيتبع 

ي  عكس  عية ويسع إل  و موض وال
ي فن
القضان  النظام  النوعي والكمي   الإقليمنزاهة وكفاءة  التحليل    صب وتهذا    . من خلال 

نامج  النتائج   للنر الوالتوصيات  الإصلاح  مباشر على  ي بشكل 
ي  رفع  ومبادرات  والمؤسسي    قانونن

فن إطار   الإقليم القدرات  ي 
فن

وع  ي   زيز التحكيممكافحة الفساد وتعمشر
نامج الأمم المتحدة الإنمان  ي   -التابع لنر

 . 2021آيار والذي بدأ فن

المستهدف  شمل   نامج  العدد  الاولللنر المرحلة  ي 
 على    14ومدتها    فن

ً
ى داخل محاكم    100  متابعةشهرا قضية فساد كنر

ي  الجنايات  
ن  ال أربيل و محافظة  فن ي  سليمانية ودهوك، تم الفصل فيها بي 

ين الثانن ، بالإضافة 2023وكانون الاول    2022تشر

تم اختيار محاكم .  2022إل    2016الممتدة من    ةللفن  لإطلاق برنامج متابعة المحاكمات و سابقا    حكمًا   50إل مراجعة  

ي  للبت  ذات اختصاص حضي  مركزية  بسبب عدم وجود محكمة    ياتجناال
ى، وفيما يتعلق بقضايا الفساد الفن نواع  ا كنر

نامج على قضايا الفساد متابعةالقضايا وأولويات ال ى ، يركز النر ي  -الكنر
رقم  الاعلى  مجلس القضاء  قرار على النحو المحدد فن

ي المستوى الاتحادي  2019لسنة    96
ي  فن

 هدر تتضمن  ، وهي الت 
ً
 مالي  ا

ً
 كبن    ا

ً
ن  أو تورط م  29، ا أو    30، يتصل بهممن    و أكبار  سئولي 

يعات محددة أو معيار تنفيذي يحدد   . عامةالمصلحة  الذات  القضايا   ى"الفساد    قضايا   نظرًا لعدم وجود تشر ي  الكنر
،  الإقليم " فن

نامج  فقد لجأ ال ي  على الاتساق    للحفاظ  الاتحاديالذي تم تبنيه على المستوى  استخدام المعيار  إل  نر
ن الإ  متابعةالفن قليم  بي 

نامج  قوم احيثما كان ذلك مناسبًا، يو   . الاتحاديمستوى  وال ن  الكيدية    القضايا   متابعةب لنر ينو ضد المبلغي  عن قضايا    المخنر

 . الفساد

ي اربيل، يتابع الوظف  متكون فريق المتابعة من  ي
ي فن
ي  عراف 

بالإضافة إل    الثلاثالاقليم    افظاتحمجنايات    محاكمجلسات فن

ن موظف ن عراقي  ي  ي بغداد وموظف دولي   ي 
ي متابعة المحاكماتص  صمتخ خبن  دولي  ، و يقومون بمتابعة المحاكمات فن

يقوم    فن

اف  الفريق،    وقيادةف  ابالاشر  الاشر إل  البياناتبالاضافة  قاعدة  الجهات    التقارير و   على  مع  والسنوية ومشاركتها  الدورية 

م فريق  ي   . المختصة ن  متابعة  أثناء  الدقيقة ات  والموضوعية والملاحظبمبادئ الحياد وعدم التدخل  اثناء تأدية عمله    المتابعةلن 

ار"ويالمحاكمة،   شد بمبدأ "عدم الإضن ي كل الاوقات  سن 
ها من  كافة الملفات والاوراق و و حكام  مع الا جعلى  ، كما ويعمل  فن غن 

 . تامةالشية الالمعلومات الواردة من السلطة القضائية ب

ن  عن    متابعةشهرًا من ال   14الاول    المتابعةيغطي تقرير   ة بي 
ي ت الفن 

ين الثانن النتائج  ستعرض  وي،  2023  كانون الاولو   2022  شر

ى، تمت م  100الرئيسية لما مجموعه   ي  جنايات  الأمام محاكم    تابعتها قضية فساد كنر
ن    متابعتها ، وتم  الإقليمفن ين  تبي  شر

ي 
ي اربيل،  منها    قضية  49،  2023وكانون الاول    2022  الثانن

ي السليمانية، و  29وفن
ي دهوك،   22قضية فن

  تم متابعتها قضية فن

 
ي إقليم   27

ي العراق كوردستانتعزيز برنامج مكافحة الفساد فن
اهة | الأمم المتحدة فن ن  العراق بموجب اتفاق جديد مع هيئة النن

 عن منهجية رصد   28
ً
انظر: المفوضية السامية لحقوق الإنسان | دليل رصد حقوق الإنسان )طبعة منقحة(. للاطلاع على معلومات أكنر تفصيلا

، طبعة منقحة   ن : رصد المحاكمات: دليل مرجعي للممارسي 
ً
ي أوروبا، انظر أيضا

| منظمة    2012المحاكمات، كما وضعتها منظمة الأمن والتعاون فن
ي 
ن آخر مرة فن ي أوروبا )تم الوصول إل كلا الرابطي 

 ( 2022أبريل  12الأمن والتعاون فن
(  3.9دولار أمريكي )أو ما يقرب من    3000تم تحديد مبلغ   29 ي

من قبل برنامج متابعة المحاكمات كمؤشر على ”المبالغ المالية    مليون دينار عراف 
ة“.   الكبن 

ي يكون المتهمون فيها من ذوي الرتب العالية المشابهة  ولضمان الاتساق مع العراق   30
الاتحادي من أجل المقارنة الفعالة، يتم اختيار القضايا الت 

ي يحاكمون فيها على المستوى الاتحادي. 
 لتلك الت 
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ي  
الثالثة، محكمة جنايات  الهيئة  جنايات السليمانية    الثانية والثالثة، محكمة  الهيئة  محاكم وهي محكمة جنايات أربيل  4فن

    50كما تمت مراجعة    . الأول والثانية    الهيئة  دهوك 
ً
ي    المحاكم المذكورة أعلاه   اصدرتهحكما

(  7السليمانية )و   (16أربيل )فن

،  المتابعة   وظفمبواسطة  جمعها    تم  حكمًا إضافيًا   38الجدير بالذكر أن    ومن  31. 2022إل    6201لأعوام  ا  عن  (27دهوك )و 

ىلفساد  قضايا امفهوم  المعاين  المحددة لعدم استيفائها    لم تتم مراجعتها بسبب ي    . الكنر تعكس هذه الأرقام التقدم الإيجانر

نامج مقابل الأهداف الأولية خلالل ي قضية    80المرحلة الاول )  لنر
 شهر   18  فن

ً
قام التقرير ،  القضايا ومن خلال تحليل هذه    . (ا

الكمية  بعرض   الوتسليط  والنوعية  النتائج  من  مزيد  إل  تحتاج  ي 
الت  المجالات  على  متابعة  الضوء  إل  بالاضافة  بحث. 

ن ات حوارات السياسلالمستديرة لالطاولة فريق سلسلة من اجتماعات العقد المحاكمات،    ضمت ، 2024و 2022عامي بي 

ن  ي  العام جهاز الادعاءو مجلس القضاء   عنممثلي 
ن ومنظمات المجتمع المدنن ي اقليم   ونقابة المحامي 

 . كوردستانفن

 التحديات والفرص   4. 1

ي  ل ابعد  
ي  متابعة  على التسهيلات الكاملة لفريق  حصل ال قليم،  الإموافقة الرسمية من مجلس القضاء فن

جلسات المحاكمة فن

ي جميع أنحاء  الجنايات  محاكم  
الإضافة إل التعاون ب،  من ملفات القضايا   السابقةوالحصول على نسخ من الأحكام    الإقليمفن

اهةل العامة لهيئة  ال الجيد مع   ن ي   نن
ي أربيل ودهوك، تم . للمحاكم  والاحالة  تحديد القضايا من حيث  قليم  الا  فن

جميع    متابعة  توفن

ي  وفق المعاين   ل   ةستوفيمالفساد ال  قضايا 
ن  . بيدا أن  الموضوع لجدول الزمتن والتداخل   محاكم الجناياتالمسافة الجغرافية بي 

ي جدول القضايا حالت دون م
ي السليمانية من قبل  تابعةفن

ي الاعتبار إجراءات المحاكمة  الفريقجميع القضايا فن
، مع الأخذ فن

ي الامد لة يطو 
ي بدأت حيث أن العديد من  . قليم الإالمسجلة فن

نامج  إطلاققبل القضايا الت  والعديد من  وما تزال مستمرة  النر

نامج   انتهاء المرحلة الاولنته بالمتابعة لم ت  قضايا ال   قضايا لالاساسية لنتائج  لل   ملاش ال  حليلالت على    اثر والتقرير، مما    للنر

والمراج إل  عةالمتابعة  اضافة  ال،  بسبب  للمحاكمة  السابق  التحقيق  جلسات  إل  الوصول  الامنية  تعقيدات  محدودية 

الادارية   القانونية، كما    التحدياتو والعقبات  والقيود  بالشية  ح المتعلقة 
ّ
المعنيون  وض وتالقضاة  هذا  جلسات  .  شكل 

ت ي 
فن  
ً
حاسما  

ً
عاملا للمحاكمة  السابقة  توفر  حديد  التحقيق  أن  الممكن  من  وكان  المحاكمات    توضيحا  نتائج 

ً
تفصيلا أكنر 

ة . والأحكام النهائيةلإجراءات المحاكمة اللاحقة    ومع ذلك، فقد تعززت العلاقات مع الجهات الفاعلة القانونية خلال فن 

ي قتلى مراحل العأكنر إطلاع المتابعة  ، مما أتاح لمسؤولي متابعة المحاكمات
 . المختلفةاضن

ي المستوى  الحال عليه  بشكل عام كانت أقل مستوى مما    القضايا علاوة على ذلك، لوحظ أن  
ي  ويتجلى ذلك  ،  الاتحاديفن

فن

 رفيعي المستوىعدم وجود 
ن ي الدولة،    قضايا تتعلق بمسؤولي 

متابعة والمراجعة كانت  ما يقرب من نصف القضايا البينما  فن

ن  ن عموميي  ن حكوميي  ي درجات اقل  تتعلق بموظفي 
د  ، و فن ي التحليل الكمي  من  فق ما سن 

.  نتائج فن
ً
كما وتجدر الاشارة إل  لاحقا

اللغة والتكنولوجيا الإإن محاكم   ن  ف المستخدمة داخل المحاكم،    قليم ليست موحدة من حيث  ي حي 
المعلومات  تتوفر  فن

ي دهوك والسليمانية رقميًا، إلا أن  
ي  الأرشيفية فن

.  يمعاملات والارشعلى ال  ةعتمدمأربيل تظل  المحاكم فن ي
علاوة على  ف الورف 

السليمانية، وبذلك، فإن   ي 
الكردية فن ي دهوك، وباللغة 

العربية فن باللغة  المحاكمة متاحة  ي  كلا  الأحكام وجلسات 
ن فن اللغتي 

ي أو   جميع السجلات بلغة واحدة  ن  وفوتلمحاكم  رقمي كامل لنظام  وضع  إن  فوبلاشك     . أربيل
ن من شأنه أن يساعد فن لغتي 

ي  حصول على الاحكام والمعلومات والب زيادة ال
مكن تحقيق ذلك من خلال إدخال نظام إدارة القضايا  وي  . المستقبلحث فن

ي  
ونن كة و و   الإلكن  خطوة أول تكون  ل،  سهل الوصول إليها متابعة أنشطة التحول الرقمي لإنشاء قاعدة بيانات قضائية مشن 

القضائية   للجهات  يتيح  ك  مشن  معلومات  مركز  تطوير  ها  نحو  على  وغن  الإجراءات  الاطلاع  أثناء  التحقيقات  تفاصيل 

 قبل المحاكمة. مرحلة ما  القضائية و 

ى   ا لقضاي  متابعة المحاكمات برنامجفإن  عام  شكل  وب ي توسيع   يهدف  الفساد الكنر
ي قدمًا فن

إل التغلب على هذه القيود والمضن

نامج ليشمل دورة العمل  مجال نطاق   ي ذلك جميع عناض التحقيق والا   - بأكملها  قضية  النر
  قاضن تالقضائية والجراءات  بما فن

ي  
ي والمدنن

داد الأصولالجنان  من اجل تحليل ونتائج اكنر قوة    برنامج متابعة المحاكماتدعم علاوة على ذلك، يمكن   . واسن 

ي المستقبل
ي  اجراء  عن طريق    فن

ي و المقابلات مع الجهات الفاعلة القضائية وغن  القضائية المشاركة فن
الفصل عملية التقاضن

ى ي جرائم الفساد الكنر
ن  ، فن ن القانونيي  ي للمؤسسات وتشمل هذه الجهات الفاعلة الممثلي 

اهة ومحقف  ن ي الاقليم هيئة النن
 . فن

  

 
ي  31

ي كانت متاحة أكنر فن
 بتوفر الأحكام باللغة العربية، والت 

ً
ي تأثرت مراجعة الأحكام السابقة جزئيا

 دهوك وأربيل. محافظت 
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 : ي
اهة   الجزء الثان  ي و الإطار  -تعزيز الي  

ىالقانون   المؤسسي لمعالجة قضايا الفساد الكير

بنية    كوردستانإقليم تبتن   ومؤسسية  العراق  يعية  الفساد  تشر الاتحاد  لتلك  مشابهة  لمكافحة  مستوى  بعض  على  مع 

امأظهر  كما  ،  لاختلافاتا ن  الن 
ً
   ا

ً
من  بم  كاملا الفساد  والإقليمية  كافحة  الدولية  الآليات  وتنفيذ  محددة  تدابن   اتخاذ  خلال 

ي طور ضمن العراق الاتحادي، وت لإقليملالدستوري وضع ال جزء التالي ال وضحي 32. المتعلقة بمكافحة الفساد 
نظامه القانونن

ي تتعامل ا، بالإضافة إل الهيئات القضائية وغن  القضائية  فيه  طر القانونية لمكافحة الفساد الأ ، و 2005بعد دستور عام  
لت 

ى   .  مع قضايا الفساد الكنر

ي  . 1
ي اقليم  تطور النظام القانون 

 
  كوردستانف

ي عام      دولة العراقداخل    وضعه الحالي   العراق على  كوردستانحصل إقليم  
ضد    كراد من خلال انتفاضة القادة الا  1991فن

ان" بعد حرب الخليج الأول،  ،  الحكم السابقنظام   ي من خلال إنشاء "منطقة حظر الطن 
وقد تم تعزيز هذا الحكم الذان 

ي فرضتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة
ي الملموس    الاقليموقد سهلت هذه البيئة الآمنة تطوير   . والت 

للحكم الذان 

ن من من  33. من خلال العمليات الديمقراطية د خلال الحرب، شكلت الجبهة  اكر طق الااومع انسحاب إدارة صدام حسي 

والذي تمت    34، 1992لعام    1ية، وهي تحالف من الأحزاب السياسية، لجنة لصياغة قانون الانتخابات رقم  كوردستانال

ي  
فن ا 
ً
عليه لاحق ي    35. 1992  نيسان/ أبريل   8الموافقة 

فن دوليًا  مراقبة  انتخابات  الطريق لإجراء  هذا   آيار / مايو   19وقد مهد 

يعية للإقليمكوردستان، مما أدى إل إنشاء الجمعية الوطنية ال1992 كان الإجراء الأساشي للجمعية   . ية باعتبارها الهيئة التشر

ي   تسميةالذي ينص على   – 1992/ 1الوطنية هو إقرار القانون رقم 
يعية فن  36. الإقليمنفسها رسميًا كهيئة تشر

ال الديمقراطي  الحزب  ن  الداخلية، ولا سيما بي  المنافسات  ي ومع ذلك، أدت 
الكوردستانن ي 

ي  والاتحاد الوطتن
، إل  كوردستانن

ي عام    ندلاعإ
ي عام   . مؤقتالدستور  ال، مما أدى إل وقف سن  1994حرب أهلية فن

، وخاصة  1998وفن ، وسط التدخل الدولي

ي التوصل إل اتفاق لوقف إطلاق النار 
ي    . من جانب الولايات المتحدة، فن

 كوردستان لإقليم  ومع ذلك فإن مسألة الحكم الذان 

ي عام 
ي أعقاب الغزو، لعبت الجهات الفاعلة   . 2003ظلت بلا حل حت  غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة فن

ي  وفن
إقليم  فن

الج  كوردستان ي 
العراف  الدستور  صياغة  ي 

فن  
ً
هاما  

ً
عام   . ديد دورا ي 

فن تأسست  ي 
الت  الوثيقة،  هذه  فت  بإقليم  2005اعن   ،

السلط  إتحادي  اقليم ك العراق  كوردستان إقليم    ةتحكمه  باسم حكومة  المعروفة  النحو  العراق  كوردستانالمحلية  ، على 

المادة   ي 
فن ن  ، و 117المنصوص عليه  المادة  الإتم تمكي  بموجب  يتم    120قليم  لم  الخاص، وهي مهمة  لصياغة دستوره 

 . إعداد مسودة الدستور على الرغم من إنجازها بعد 

ي أعقاب  
ي مايو بالإضافة إل ذلك، عند تأسيسها فن

لمانية فن ي  1992  آيار / الانتخابات النر
، كان أحد الإجراءات الأساسية الت 

ي بغداد كوردستاناتخذتها الجمعية الوطنية ال
يعات الصادرة عن الحكومة العراقية فن تم  ، و . ية هو تأكيد سلطتها على التشر

ي    كوردستان، الذي أصدره برلمان إقليم  1992لعام    11إضفاء الطابع الرسمي على ذلك من خلال القانون رقم  
  31العراق فن

ن والقرارات الصادرة عن الحكومة الاتحادية قبل    2نصت المادة    37. 1992  آب/ أغسطس من هذا القانون على أن القواني 

ين الاول/ أكتوبر   23 ي صدرت بعد ذلك فقد ت  بف  ت، 1991  تشر
ي الإقليم، أما تلك الت 

يعات إضافية  م اصدار  سارية فن بها  تشر

 . نفاذها لضمان  كوردستانمن قبل حكومة إقليم  

 
اهة الاتحادية ال 32 ن ي جميع محافظات العراق لإنشاء آليات مكافحة الفساد، مثل هيئة النن

يعات خاصة فن بموجب قانون هيئة  أة  نشمتم اعتماد تشر
وع )رقم   اهة والكسب غن  المشر ن (،  2019لعام    96(، ومحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية )قرار مجلس القضاء الاعلى رقم  2011لسنة    30النن

لمان المتخصصة المحكمة المتخصصة بمكافحة الفساد على المستوى الاتحادي،    عملللاطلاع على  .  بالإضافة إل الجهات التنفيذية ولجان النر
ى   الكنر الفساد  وقضايا  ي 

العراف  ي 
القضان  ”النظام  المحاكمات،   -انظر  متابعة  نامج  لنر الأول  التقرير  الفساد،  لمكافحة  المركزية  الجنائية  المحكمة 

 . www.undp.org“، على الرابط: 2023تموز/يوليو  -  2022آب/أغسطس 
يدج للأكراد. مطبعة  In: Bozarsarslan H, Gunes C, Yadirgi V, eds. 2018- 1991العراق،  كوردستانستانسفيلد ج. إقليم   33 . تاريــــخ كامنر

يدج؛   381- 362: 2021جامعة كامنر
34Iraq (legislation.krd) -Kurdistan Parliament  Iraq (legislation.krd) -Kurdistan Parliament   
35Iraq -History of Parliament | Kurdistan Parliament   
36 https://www.pennstatelawreview.org/articles/114/114%20Penn%20St.%20L.%20Rev.%20707.pdf  
ي ال 37

ي المجلس الوطتن
ي  11، مرسوم رقم كوردستانن

ي جريدة برلمان، المجلد 1)المادة  1991آب/أغسطس  31الصادر فن
شر فن

ُ
  15، 1(، ن

ي إقليم  1991أيلول/سبتمنر 
ي أعيدت تسميتها فيما بعد بجريدة  كوردستان. كانت ”برلمان“ الجريدة الرسمية فن

 . كوردستان، والت 

http://www.undp.org/
https://legislation.krd/law-detail/?id=2521
https://legislation.krd/law-detail/?id=2521
https://www.parliament.krd/english/about-parliament/history-of-parliament/
https://www.pennstatelawreview.org/articles/114/114%20Penn%20St.%20L.%20Rev.%20707.pdf
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لمان   ي  ويتمتع النر
يعات    كوردستاناقليم  فن ي تقع خارج نطاق السلطات  على الاقليم  الاتحادية  بسلطة تعديل تطبيق التشر

والت 

يعات الجنائية الرئيسية الموجودة    . ة الحضيةالاتحادي ن السابقة التشر ي المستوى الاتحادي وشملت الموافقة على القواني 
  فن

)القانون    1971الجزائية لعام    اصول المحاكمات(، وقانون  2009، المعدل  111( )القانون رقم  1969مثل قانون العقوبات )

يعات السابقة، أصدرت حكومة    . (2012، المعدل 23رقم   ة بعد الموافقة على التشر ي    الإقليم مباشر
ن الت  العديد من القواني 

السياسية والقضائية   الهياكل  الأساسيةو تحدد  لعام    –  الوزارات  القضائية  السلطة  قانون  يؤكد   . 1992وأهمها  وبالفعل، 

ي لعام  
ي    2005الدستور العراف 

ن الصادرة فن يعات   -  1992منذ عام    الإقليمعلى دستورية القواني  ط ألا تتعارض هذه التشر بشر

للمادة   ا 
ً
ي )وفق

ي مواز   . (141مع الدستور العراف 
ي    وقد أدى هذا الإطار إل وجود نظام قضان 

ن    -   الإقليمفن مع محكمة تمين 

ي  تم التعامل مع قضايا الفساد  لهذا السبب   . منفصلة تنظم المسائل القضائية
ى فن ى و مستبشكل مستقل عن ال  الإقليمالكنر

ي 
 . عراقالالاتحادي فن

، فإن   ي
الذان  بالحكم  تتمتع  الرغم من وضعه كمنطقة  ي صادقت عليها حكومة    الإقليمعلى 

الت  الدولية  بالمعاهدات  م  ن ملن 

و العرا الخاص ق.  الدولي  العهد  يجسدها  ي 
والت  الفساد،  جرائم  بمحاكمة  تتعلق  مهمة  اتفاقيات  المعاهدات  هذه  تشمل 

لعام   والسياسية  المدنية  )المادة  1966بالحقوق  عادلة  محاكمة  ي 
فن الأساشي  الحق  يدعم  والذي  و 14،  الأمم    اتفاقية(، 

ي ص2003المتحدة لمكافحة الفساد لعام  
ي عام  ا، الت 

  ، تعزز مكافحة الفساد على الصعيد المحلىي 2008دق عليها العراق فن

امات على الدول الأطراف ن ي الفساد ومحاكمته"  ومن   ،تدابن  مكافحة الفساد، وفرض الن 
امات ولاية "التحقيق فن ن ن هذه الالن  بي 

ي الفصل    الاحكام(، إل جانب  (1) 3)المادة  
ي تحدد المعاين  والإجراءات للدول    3المبينة فن

بشأن التجريم وإنفاذ القانون، والت 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على إجراء تقييم دوري للأطر القانونية من قبل   اتفاقيةعلاوة على ذلك، تنص   . الأعضاء 

تقدم توجيهات ، و ((4) 5( و3)  5)المادتان    تفاقيةالمنظمات الدولية لتعزيز تدابن  الا الدول الأطراف وتشجع التعاون مع  

  ، ن مكافحة الفساد الموجودة مثل قانون  تكون  دقيقة لمكافحة الفساد على المستوى المحلىي لعام   العقوباتمكملة لقواني 

يعات، إل جانب ال1971لعام  صول المحاكمات الجزائية  ا  وقانون  1969 م بها    تشر ن ي تلن 
القانونية الأخرى ذات الصلة الت 

م ي 
فن القانون  إنفاذ  وهيئات  القضائية  و  . الفساد كافحة  الهيئات  ن  كما  المستويي  على  مصممة خصيصًا  يعات  تشر سن  تم 

ي والإقليمي لإنشاء هيئات لمكافحة الفساد،   الاتحادي
اهة    هيئةممثلة فن ن اهةل   العامة  هيئةال و ة  الاتحاديالنن ن على  . و قليمللإ لنن

ن    إذ ،  على مستوى الاتحاد تلك  موازية لمكافحة الفساد  وهيكلية  قليم، فإنه يعكس بنية  الإالرغم من طبيعة   طار وجود إب تتمن 

ي وكيانات مؤسسية 
 . الفساد المختلفة بشكل فعال قضايا لتعامل مع لمتخصصة قانونن

ي لمكافحة الفساد   . 2
  الإطار القانون 

ن محددة  هذا الجزء من التقرير على  يركز    ي  تحليل قواني 
ن الاتحادية والالإفن الدولية، خاصة  معاين   قليم ومقارنتها بالقواني 

 ا يلىي مو  . الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  اتفاقية
ً
   عرضا

ً
طر موجزا

ُ
ي تم الاشارة اليها عند الللا

امل  عتالقانونية ذات الصلة الت 

ى  مع ن ال، تنقسم إل  قضايا الفساد الكنر   1)وبالتالي تم اعتمادها تلقائيًا بموجب القانون رقم    1992قبل عام  نافذة  القواني 

ي تم 
يعاتاعتمادها عنر للجمعية الوطنية(، وتلك الت  ا  خاصة بالاقليم تشر

ً
  . لاحق

عت قبل    2.1 ي شر
  1992القوانير  التر

  (المعدل) 1969) سنة 111قانون العقوبات رقم 

تشمل هذه الأقسام:    . مادة مصنفة إل أربعة أقسام  506ويضم    هو وثيقة شاملة  38  (1969/ 111)رقم  العقوبات  قانون  

ي    . ( والمخالفات4( الجرائم ضد الأفراد، )3( الجرائم الضارة بالمصلحة العامة، )2( المبادئ العامة، )1)
وهو الأساس القانونن

ن الاتحادي    ،لتجريم جميع أشكال الفساد  مختلف أعمال الفساد، بما    نالقانو يتناول   . والإقليمي و يتم تطبيقه على المستويي 

ي الفصل  
ي ذلك العديد من الجرائم المدرجة فن

ومع ذلك، فإن بعض جرائم   . الأمم المتحدة لمكافحة الفساد   اتفاقيةمن    3فن

وع   ن أن الإثراء غن  المشر ي حي 
ي قانون العقوبات، فن

ي القطاع الخاص غن  مدرجة فن
الفساد، مثل المتاجرة بالنفوذ والرشوة فن

ي إقليم    هيئةيغطيه قانون  
اهة فن ن قانون  لمتعددة التعديلات  ت اللشم إضافة إل ذلك،     39. 2011العراق لعام    كوردستانالنن

 
ي عام  قانون العقوبات    تم تعديل 38

 pdf.901_4776،  2024ايار  مايو/   13بتاريــــخ    على المستوى الاتحاديآخر للقانون  عديل  ت   وصدر كما  ،  2009فن
(moj.gov.iq) 901_4776و.pdf (moj.gov.iq) 

الفساد   39 المعلومات حول إطار مكافحة  المستوى الاتحاديللمزيد من  العراقعلى  ي 
ي فن
القضان  النظام  ى    ، انظر  الكنر الفساد  محكمة    –وقضايا 

 (. 2023تموز/يوليو  -  2022جنايات مكافحة الفساد المركزية ، التقرير الأول لمتابعة المحاكمات )آب/أغسطس 

https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/4776_901.pdf
https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/4776_901.pdf
https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/4776_901.pdf
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  40 (1969)العقوبات
ً
 حد او   تعديلا

ً
  بلغ م  رفع من الذي    –   2002/ 6مكافحة الفساد يشمل القانون رقم    إجراءات بيتعلق    ا

ن  لتصبح الغرامات على جرائم الجنح   ي و 225. 000ما بي 
ي  750. 000دينار عراف 

 . دينار عراف 

  ( 2012، المعدل عام 1971/ 23قانون اصول المحاكمات الجزائية )رقم 

الجنائية   التحقيقات  القانون  هذا  والحجزيتناول  التحري  وبروتوكولات  والاستئنافات،  ن  ،  والمحاكمات  بي  والتداخل 

  يحدد القانون هيكلية المحاكم ومعالجة القضايا، وعملية المحاكمات والاستئناف، والاستماع   . الإجراءات الجنائية والمدنية

ن والشهود والضحايا، حت  إصدار الأحكام  لإجراء المحاكمات وفهم حقوق الأطراف  و   . للمتهمي 
ً
 شاملا

ً
القانون دليلا يعتنر 

الصلة لاستجواب،  المعنية القواعد الإجرائية والحقوق ذات  المعنية،    يحدد  بهم والاستماع للشهود والأطراف  المشتبه 

الاعتقال، وضمان    وآليةبروتوكولات لإصدار الاستدعاءات،  القانون    ضمي و   . وكذلك إجراءات جمع وحفظ وعرض الأدلة

ن حقوق الأشخاص الم   . العقوبات والغرامات والسجنمن  كما يوفر توجيهات بشأن الأحكام وتنفيذها   ،وقوفي 

ابطهذا القانون بشكل  ناول  يت  ي  مسائل  العديد من ال   من 
الأمم المتحدة لمكافحة    اتفاقيةالإجرائية المشار إليها بشكل كبن  فن

ي ذلك الثغرات  الهامة  عدد من التحدياتومع ذلك، سلط القضاة والمدعون العامون الضوء على   . الفساد 
ي تنفيذه، بما فن

فن

ي عفا عليها الزمن    جهزة الأ   إل جانبجمع الأدلة،  و سلطات التحقيق  بتتعلق  
ي تالرقمية والتقنية الت 

سجيل  والمستخدمة فن

ي رقمية، مما يضعف القضايا ويطيل أمد المالية وال الأدلة ال
 . إجهاض العدالة ، وبالتالي يزيد احتمالتقاضن

  1983لعام  160قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  
 
  (1\ )المادة ثانيا

ي قانون العقوبات  قرار هذا ال  يتناول
ن  يو ،  أحكام الرشوة والعقوبات المرتبطة بها فن ن أو المكلفي  ن الحكوميي  نص على أن الموظفي 

سنوات    10السجن لمدة  بعقوبة    ن يواجهو   ، العامة، الذين يطلبون أو يقبلون الهدايا للتأثن  على عملهمبتقديم الخدمات  

ن   اوح بي 
ي و  500وغرامة تن 

ي   10000دينار عراف 
ي زمن الحرب تش و  41، دينار عراف 

د العقوبة إل السجن المؤبد مع إعادة  دفن

ن أن    . الرشوة  المتحصلة منالمبالغ   ي حي 
  عند ثبوت الأمم المتحدة لمكافحة الفساد توجه الدول إل فرض عقوبات    اتفاقيةفن

"  ماليةالعقوبات ال .... "يخضعوا لمحاكمة فعالة ومتناسبة ورادعةأن  نص على  حيث ت(،  (1) 30مسؤولية الجناة )المادة  

ي هذا الهذا و  . ((4) 26)المادة  
ا للغاية    قانونيمكن اعتبار نطاق الغرامات المحدد الموضح فن

ً
ف  ع ضوهو ما قد ي  -منخفض

ي  لذا يكون    . الرشوةلجريمة  ة  رادع  ةكعقوب  هتأثن  
من الأهمية بمكان أنه تم تحديث النطاق الأصلىي للغرامات والعقوبات فن

يعات اللاحقة لتكون بمثابة "جزاءات نقدية" أكنر ملاءمة   الأمم المتحدة لمكافحة    اتفاقية( من  4)  26)المادة  مع  التشر

ي   160رقم    قرار تم تفعيل الانه  وتجدر الاشارة إل    . الفساد 
ي عام    الإقليمفن

ولكن  ،  1992تلقائيًا من قبل الجمعية الوطنية فن

تبة على  غرامات  اللم يتم تنفيذ جميع التعديلات اللاحقة لتحديث   ا  المن 
ً
ي  الرشوة أيض

يعات  فن لتعديل  ، حيث كان ا الإقليمتشر

يعية لحكومة   . 2003لسنة / 21على قانون العقوبات هو القانون رقم  كوردستانقليم  الإالأخن  الذي أجرته الهيئة التشر

عت بعد عام  2.2 ي شر
  1992القوانير  التر

اهةالعامة لهيئة القانون    (2011لسنة  3العراق )رقم  كوردستانقليم  لإ لي  

ي الاقليم 
اهة فن ن الأهداف    كان احد و   . وواجباتها واختصاصاتها وهياكلها وسلطاتها ها  أهدافحدد  و   انشأ هذا القانون هيئة النن

ه للقانون  الإجراءات    و المعلنة  خلال  من  الإقليم  مؤسسات  جميع  ي 
فن الشفافية  مبدأ  وتعزيز  الفساد  ظاهرة  "مكافحة 

ي      . (2/ 3  القانونية" )المادة
يعية والتنفيذية والقضائية فن تشمل هذه المؤسسات تلك الموجودة عنر فروع السلطة التشر

ي القطاع الخاص والمنظمات غن  الحكومية والمنظمات الدولية ومنظمات  كوردستانإقليم  
، بالإضافة إل تلك الموجودة فن

ي   المجتمع
بالإضافة إل تحديد القواعد والإجراءات ذات الصلة بعمل الهيئة، يركز الفصل الرابع من القانون على     . المدنن

وع، حيث تم تخويل الهيئة بإحالة القضايا إل المحاكم المختصة )المادة مكافحة الكسب غن  ال    . (15مشر

 
، والقانون  2004لسنة  42، والقانون رقم 2003لسنة  21، والقانون رقم 2002لسنة  6، والقانون رقم 2001لسنة 9ويشمل ذلك القانون رقم  40

   . 2015لسنة  3رقم 
ي قانون العقوبات رقم   41

ي قانون العقوبات فيما بعد بموجب ”تعديل الغرامات الواردة فن
  1969لسنة    111وقد تم تعديل عقوبة الغرامة كما وردت فن

ن الخاصة الأخرى“ )القانون رقم  وتعديلاته     10000.001دينار للجنح، و  1000.001و   200.001( إل حد أعلى لا يقل عن  2008لسنة    6والقواني 
 (. 2للجنايات )حسب المادة  دينار  000.001. 10إل 
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ا بموجب المادةالهيئة  تم تعديل قانون  
ً
اهة لإقليمقانون التعديل الأول لقانون الهيئة العامة    من   2  لاحق ن  – كوردستان    للنن

لتحديد جرائم  2014/ 7رقم  )العراق   ي   فساد ال( 
ي  يمكن    الت 

تعريف  ،  الإقليمالنظر فيها فن تم   ،
ً
جرائم  وبشكل أكنر تحديدا

ا للمواد رقم 
ً
ي رقم )، م296و    293و  290و    276و    272و   271و   234و   233الفساد وفق

(  111ن قانون العقوبات العراف 

ن  ، بالاضافة إل  1969لعام   ي الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفي 
الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والمتمثلة فن

حدود وظائفهم، وجرائم غسيل الأموال وإخفائها )حيازة الأموال الناتجة عن جناية أو جنحة الفساد(، وأي جريمة تشملها  

 وس
ً
وسادسا  

ً
)خامسا الفقرات  ي 

فن عليها  المنصوص  المشددة  الظروف  )أحد  المادة  من   )
ً
العقوبات 135ابعا قانون  من   )

(  55عن مجلس الحكم )المنحل( الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة )المنحلة( رقم )المعدل بقانون  تنظيمي صادر  

   . 2004لسنة 

  
ً
ا  كبن 

ً
لتشمل عددا الفساد  التعديل عّرف جرائم  الاتحاديهذا  المستوى  المنصوص عليها على  تلك  يفوق  الجرائم  ،  من 

التعديل بتوسيع صلاحيات القضاة  قانون  قام  و كما    جنحة. كانت ناتجة عن جناية ام  ء ا سوا   ،سيل الاموال واخفائهاغتشمل  

وع بتطبيق عقوبات اشد وأكنر ردعًا  الأمم    اتفاقيةمن    20يوض به المادة  على النحو الذي    لمكافحة الكسب غن  المشر

 42. المتحدة لمكافحة الفساد 

  (2017لسنة  4قانون العفو العام )رقم 

جانب  والغرض الرئيسي منه هو تعزيز ال ، 2012لسنة   13بالتعاقب لقانون العفو رقم  ،  2017تم اصدار قانون العفو لسنة 

ن بجرائم معينة من خلال العفو أو تخفيف  مع اتوفن  المصالحة  بالاجتماعي   ن أن   . العقوبة  ايقاف  أو لمداني  ي حي 
  اتفاقية فن

ي الا 
 تفاقيةالأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا توفر مبادئ توجيهية محددة بشأن أحكام العفو، فإن الدول الأعضاء الأطراف فن

ن لعقوبات فعالة )المادة   ومع ذلك، فإن أي مسؤولية تخضع للمبادئ   . ((4) 26موجهة لضمان خضوع الأشخاص المسؤولي 

ي العفو هذا وقد   . الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( اتفاقية( من 2) 26القانونية للدولة )المادة  
ي الإقليم تم ضمان الحق فن

  فن

باستثناء بعض الجرائم    -بغض النظر عن مرحلة الإجراءات القانونية، أو قرار المحكمة، أو طريقة المحاكمة  من الجرائم    د لعد

فإن جرائم الرشوة والاختلاس وجرائم الفساد   2017ة  ( من قانون العفو لسن4)  9وفقا للمادة  ومنها جرائم الفساد. ف  المعفاة

ن    كسبالمتعلقة بال ي المادتي 
وع كما وردت فن اهة  15و    14غن  المشر ن ، من أحكام العفو أة  تثنس م،  (2011 )  من قانون هيئة النن

 . دعم محاسبة الأشخاص عن جرائم الفساد ولا ييحد من نطاق التطبيق بشكل كبن     9بموجب المادة  ها  إن إعفاءحيث  

  لعفو العام  لا يشي ا هذا و 
ّ
توضيحه  تم  ي س، كما  (14)المادة    2017م  اللعالعفو  على الجرائم المرتكبة قبل صدور قانون  إلا

  
ً
ي تم فيها  على ضوء القضايا المتابعة والمراجعة  الكبن   تأثن  العفو على تدابن  مكافحة الفساد    ته منومناقش لاحقا

منح  الت 

 . العام لعفو ا

ي الاختلاف    3. 2
 
ي ف

  الاتحادي والاقليمعلى المستوى الاطار القانون 

ين    اء والمخير  والضحايا قانون حماية الشهود والخير

عة  كما تمت الاشارة إليه فإن ا ن المشر ي المستوى الاتحاديلعديد من القواني 
ي جميع أنحاء إقليم    فن

  كوردستان قابلة للتطبيق فن

ن عن الجرائم كما هو    ةياحملقانون  منها عدم وجود  ،  هناك استثناءات ملحوظة، إلا أن  العراق الشهود والضحايا والمبلغي 

الاتحاد الحال   مستوى  المخصص  ف  43. على  القانون  يحمي  الأقل،  على  النظري  المستوى  الاتحادي على  المستوى    على 

ش 
ُ
ين والضحايا، إل جانب أ اء والمخنر ي القضايا    همالشهود والخنر

ي تقدم معلومات أو شهادات فن
ة والممتدة، الت  المباشر

ن  ي تمس أمن الدولة وسلامة المواطني 
نها من  ، حيث  الجنائية الت 

ّ
طة والأجهزة الأمنية الأخرى، ويمك يسهل التواصل مع الشر

ي جميع مراحل  
ظل تأثن  القانون  فقد  ومع ذلك، ونظرًا للآثار المالية،    . جراءات القضائيةالإ اتخاذ تدابن  الحماية المخصصة فن

ا  
ً
ي    . على مستوى الاتحاد  محدود

يــــع مماثل، فإن   الإقليمعلى الرغم من الدعوات فن لاعتماد القانون الاتحادي أو إصدار تشر

ي  
فن الجرائم  عن  ن  والمبلغي  ين  والمخنر الشهود  المادة  ت  الإقليم حماية  فقط  من  2)  47حكمها  المحاكمات قانون  (  اصول 

 
ي "   : ( من قانون التعديل تنص على18)  المادة 42

ة( من القانون وتقرأ على الوجه الآن  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على    :تعدل المادة )التاسعة عشر
ن دينار ولا تزيد على )3( ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ) 3) ن كل مكلف بتقديم كشف  100( ثلاثة ملايي  ن العقوبتي  ( مائة مليون دينار أو بإحدى هاتي 

 أحد الأفعال
ً
ي القانون  "مصالحه المالية ارتكب عمدا

ي كعقوبة و   الحبسبإضافة  لنص الاصلىي  بتعديل اوذلك    ،المنصوص عليها فن
  رفع الحد الادنن

ن  3 من والحد الاعلىدينار من مليون  للغرامة    دينار.  ملايي 
ين والضحايا )القانون رقم  43 اء والمخنر  (. 2017لسنة  58انظر قانون حماية الشهود والخنر
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ين فقط -( 1971/ 23)القانون رقم  الجزائية ي تنص على عدم الكشف عن هوية المخنر
عدم وجود أشكال  ويلاحظ  44. والت 

ين    وشية، وبرامج حماية الشهود، والتدابن  الأمنية    -أخرى من الحماية للشهود والمخنر
ً
مثل آليات الإبلاغ الأكنر شمولا

ن مكافحة   ي إجراءات المحاكمة، وقواني 
ن المشاركة فن ، والحصانات المحتملة من الملاحقة  الدعاوى الكيدية  الخاصة لتأمي 

سيؤدي ذلك إل إضعاف  بالتالي و  ،  جمع الأدلةعيق تقديم الافادات و قد يؤثر بلا شك الاجراءات و ي  القضائية أو التعويض،

 . القضايا وتقويض قدرة الجهات القضائية الفاعلة على مقاضاة جرائم الفساد بشكل كبن  

 

  المؤسسي على مستوى الإقليم الإطار  . 3

ي  ليات  فيما يلىي الآ 
ي للإقليمالإالرئيسية المعنية بمكافحة الفساد فن

ا للنظام القانونن
ً
ي سيتم تناولها  قليم وفق

قائمة  تحت  ، والت 

  . قضائية القضائية وغن  الهيئات ال

  غير القضائية الهيئات 3.1

اهة العامة للهيئة ال ي ي  
 
 العراق  كوردستاناقليم  ف

  وهي هيئة مستقلة، تخضع   45. (2011/ 3)قانون رقم    كوردستانقانون هيئة نزاهة إقليم  المختصة بموجب  هيئة  التم إنشاء  

لمانية، وينقسم عملها عنر مجموعة من الا   فقط ، القانونية، الوقاية، التعليم والعلاقات  اتالتحقيقدارات تشمل  للرقابة النر

داد   وتتمثل    . التخطيط والبحث، وأكاديمية مكافحة الفساد   الأموال،العامة، العلاقات مع المنظمات غن  الحكومية، اسن 

جميع  ي 
فن بالفساد  المتعلقة  القضايا  ي 

فن والتحقيق  الفساد،  أعمال  بشأن  ن  المواطني  شكاوى  ي 
تلف  ي 

فن الرئيسية  مهمتها 

يعية والتنفيذية والقضائية، والجهات الفاعلة الرئيسية   ي ذلك رؤساء السلطات التشر
القطاع الخاص، و القطاعات، بما فن

ي والنقابات العمالية، والمراكز الدينية
بصلاحية    الهيئة العامةتتمتع    . والأحزاب السياسية البارزة ومنظمات المجتمع المدنن

القضاةالاولي  التحقيق   ي قرارات 
الفساد وحضور جلسات الاستماع والطعن فن ي قضايا 

ي    . فن
الت  الرئيسية  التحديات  تتمثل 

ي تقريرها الأخن  لعام    مةالهيئة العاأشارت إليها  
ين  46، 2021فن ي غياب الحماية القانونية للشهود والمخنر

ن   فن إل  ،  والمبلغي 

ي تنفيذ أوامر جانب  
طة خاصة للمساعدة فن ي التحقيق  الهيئة العامة  عدم وجود قوة شر

 .اتوعدم تعاون المؤسسات الأخرى فن

  الادعاء العام جهاز

الادعاءعمل  ي ي    العام  جهاز 
مشابه    الإقليمفن الادعاءبشكل  الاتحاد ال على    العام  جهاز  العراق  يمستوى  ي 

التحقيق    فن ي 
فن

ي القضايا المتعلقة بالفساد 
ي    العام  جهاز الادعاءتم إنشاء  وقد  ،  والملاحقة فن

العام لعام   الادعاءقانون  اعتمادا على    الإقليمفن

ي مكافحة الفساد، وحماية الأموال  لي(، ل1979/ 159)القانون رقم    1979
ي دعم سيادة القانون، وخاصة فن

 فن
ً
 بارزا

ً
عب دورا

ي الكشف عن الجرائم ومحاكمتها،  
تشمل المسؤوليات المحددة    . من مسؤوليات أخرىضوالممتلكات العامة، والمساعدة فن

الادعاء ي    العام  جهاز 
المعلومات من مصادر مختلفة،    الإقليمفن الرقابة  كجمع  الفساد المالي ديوان  ، والإبلاغ عن حالات 

قانون  المشتبه فيها، ورفع الدعاوى القضائية العامة المتعلقة بالفساد المالي والإداري، وضمان امتثال إجراءات المحاكمة ل

ي ذلك جمع الأدلة والشهادات، و   العامويقوم جهاز الادعاء    كما   . الجزائية  المحاكماتاصول  
ساعد تبمراقبة التحقيقات، بما فن

ي التحقيقالعامة ل هيئةال
ي التحقيقات الإدارية السابقة للمحاكمة بالتنسيق مع قاضن

اهة فن ن    . لنن

ي جلسات  الر كافة و حضالعامون بيقوم المدعون  علاوة على ذلك،  
ي وى الجزائيةاالدعفن

 للمصلحة العامة فن
ً
الدعاوى  ، ممثلا

ي للإدارة المختصة
 فيها، إل جانب الممثل القانونن

ً
ي تكون الدولة طرفا

ا على تشيــــع الفصل    العام  جهاز الادعاءركز  يو   . الت 
ً
أيض

ر  ي القضايا وتجنب تأجيل المحاكمات بشكل غن  منر
ي الأحكام والقرارات والتدابن  الصادرة عن قضاة  يكما    . فن

تول الطعن فن

المتخصصة،   واللجان  والمحاكم  ف  التحقيق  والأوامر ويشر والاعتقالات  الإدانات  ذلك  ي 
فن بما  القرارات،  تلك  تنفيذ  على 

 
ي الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلىي او  للمخنر  : ”الفقرةتنص هذه   44

ي وجرائم التخريب الاقتصاديفن والجرائم الاخرى المعاقب عليها   الخارجر
.  بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت  

ً
ي سجل ان يطلب عدم كشف عن هويته وعدم اعتباره شاهدا

ي ان يثبت ذلك مع خلاصة الاخبار فن
وللقاضن

الغرض   لهذا  يعد  المعلومات  خاص  من   
ً
مستفيدا الاصول  وفق  التحقيق  باجراء  الاوراق ويقوم  ي 

فن المخنر  هوية  بيان  دون  الاخبار  تضمنها  ي 
الت 

 (. 1988/ 119“. وقد أدخل هذا الحكم بموجب التعديل العاشر )القانون رقم التحقيقية
  Iraq (legislation.krd) -Kurdistan Parliament(. 2021/ 11والقانون رقم   2014لسنة  7المعدل بالقانون رقم  45
ي إقليم   46

اهة فن ن  ( 2021merged.pdf (despaky.krd))رابط:  2021لعام   كوردستانتقرير هيئة النن

https://legislation.krd/law-detail/?id=3457
https://www.despaky.krd/wp-content/uploads/2022/08/2021merged.pdf
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بتتبع قضايا الأفراد والأموال المهربة إل الخارج، بالتعاون مع الجهات الرسمية    لعاماالادعاء  از  هجقوم  يكما و   . القضائية

داد الأصول ن أن دور    . لتسهيل عملية اسن  ي حي 
ي    على المستوى الاتحادي الجهاز    سلطات ماثل  ي  العام  جهاز الادعاءوفن

فن

ي الحفاظ على نزاهة القضاء، إلا أن  
ي ان  بينهما رئيسي  الختلاف  الا مسؤوليته فن

زارة  و تحت  قع  يالادعاء العام    جهاز   يكمن فن

ي الاقليم  العدل
ز التحدي فيما يتعلق ب،  فن تعرضه  حال    الجهاز عمل  تقييد  وإمكانية  عن السلطة التنفيذية    يةالاستقلالمما ينر

ر من قبل الجهات  ن تعلق بيفيما  خاصة ، العامةلتأثن  غن  منر ن الحكوميي  ي تشمل كبار المسؤولي 
 . قضايا الفساد الت 

ي اقليم   المالىي ديوان الرقابة   
 
  العراق كوردستانف

ي  التم إنشاء  
ا لقانون ديوان الرقابة    الإقليمديوان فن

ً
ي إقليم    المالي وفق

كهيئة  ،  (2008لسنة    2العراق )قانون رقم    كوردستانفن

الاقليم وجميع المؤسسات العامة  مستقلة للمحافظة على الممتلكات والأموال العامة من خلال مراقبة إيرادات ونفقات  

ي قضايا الاحتيال والهدر وسوء  إل جانب  فيها،  
ي إدارة العقود العامة  استغلالالتدقيق فن

وفق قانونه  الديوان  و   . الموارد فن

ب  مخول  
ً
من خلال  مر   ضد جزائية  ال دعوى  التحريك  ايضا المالية  الجرائم  ي  الادعاءتكتر مستندات العام  جهاز  ومراجعة   ،

المتعلقة   العامة والشية  المعاملات  العامة، وكذلك  بوملفات  العقود  لشؤون  المالي  التقييم  المالية، وله سلطة  الأعمال 

 . لغرض الذي خصصت من أجلهلالمساعدات والمنح والقروض والتسهيلات الحكومية للتأكد من ذلك ويتم إنفاقها  

  الهيئات القضائية   2. 3

ي إقليم  
 
  كوردستانمجلس القضاء ف

ي القضاء هي أحد المبادئ الأساسية  إن  
اهة فن ن ي نص عليها  الاستقلالية والنن

ي لعام  الت 
،  ( 19)المادة    2005الدستور العراف 

 م  كوردستانيمتلك إقليم  وبموجب ذلك  
ً
 قضائيا

ً
 ومنظاما

ً
 ستقلا

ً
ي    الاتحاديلنظام  ، مواز  لعن بقية الاجهزة الاخرى  نفصلا

فن

يحدد هذا القانون  ، و (2007لسنة    23العراق )رقم    كوردستانلقانون السلطة القضائية لإقليم  المجلس  ، ويخضع  بغداد 

ي إقليم    واجبات وسلطات مجلس القضاء
ي الإقليم ويتم تشكيله    . كوردستانفن

يعد مجلس القضاء أعلى سلطة قضائية فن

ي  
ن فن ي  الإتحت رئاسة رئيس محكمة التمين 

اف القضان  محاكم  ورؤساء  قليم وعضوية نواب الرئيس ورئيس الهيئة العليا للاشر

ي إقليم  
  . يعقد المجلس اجتماعات شهرية، ويتم اتخاذ القرارات بالأغلبية  . أو ممثليهم كوردستانالاستئناف فن

ي  مجلس القضاء  تشمل اختصاصات  
ن  ،  إعداد الخطط القضائية  الإقليمفن ي ذلك تعيي 

ن القضاة،  بما فن وترقية ونقل وإعادة تعيي 

للمحاكم المختلفة  الجوانب الإدارية والتنظيمية  بالإضافة إل  المجلس،  انية  ن اف على شؤون  يشمل  بما  ،  وإعداد من  الإشر

ي الاقليم    المحاكم
التأديبية، وتحديد هيكلوالقضاة  أعضاء المجلسو المختلفة فن ، ووضع    ية عمل، والإجراءات  ن الموظفي 

ي 
ي النظام القضان 

وى من محكمة أو محافظة إل أخرى  اإحالة الدع. بيد أن القانون لم ينص على سلطة  قواعد الإجراءات فن

ي مجلس القضاء 
 . الاتحاديالاعلى   كما هو الحال فن

  كم التحقيقا مح 

أولية    تعمل محكمة  ي  التحقيق  كهيئة قضائية 
الجنائيةفن قانون اصول  تم ذكرها  صلاحيات واسعة  ها  ل و   التحقيقات  ي 

فن

ي المواد  1971لسنة    23المحاكمات الجزائية )رقم  
( سواء عن  52بدء التحقيقات )المادة    سلطة تشمل  ،  131  –  52( فن

ي السلطات الممنوحة لقضاة التحقيق  و . هذا  مباشر طريق استلام شكوى من هيئة غن  قضائية أو بشكل  
يحدد القانون الجنان 

- 57د  وا جمع الأدلة المادية وشهادات الشهود وبيانات المشتبه بهم )المة  تشمل سلط،  التحقيقات قبل المحاكمةأثناء  

ونية )المواد  بوالتحري  (، وإجراء عمليات البحث  62 - 63الحصول على أوامر البحث عن الأفراد والمواقع والأجهزة الإلكن 

اء    . (78- 72(، واستجواب المشتبه بهم )المادة  68 ي التحقيق الأول بسلطة لطلب تقارير الخنر
إضافة إل ذلك، يحطن قاضن

ي المجالات ذات الصلة بالفساد )  وذلك 
ي    انتهاء التحقيقوب  . (71لمادة  اللحصول على مساعدة متخصصة فن

السابق  القضان 

ي التحقيق القضية إل المحكمة المختصة  ل
  . العام جهاز الادعاءبالتنسيق مع  وذلك لمحاكمة، يحيل قاضن
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  محاكم الجنايات والجنح

 لأحكام  
ً
ي محافظات الاقليم    ،1971لسنة   اصول المحاكمات الجزائيةقانون  تعمل محاكم الجنايات والجنح وفقا

وتتوزع فن

تنظر  ،  المختلفة الاختصاص  حيث  والجنح  ومن  الجنايات  يشمل  بما  الجنائية  القضايا  أنواع  جميع  مع  المحاكم  هذه 

ي ذلك القضايا المتعلقة بالفساد ال
ى أو الصغرى. وفق تصنيف  والمخالفات، بما فن اعتبارها جنايات    جرائم المرتكبة علىالكنر

   محاكم الجناياتنظر  ت . (27-25)المواد    1969قانون العقوبات    تحت  أو جنح أو مخالفات
ً
بالاضافة   الجناياتقضايا    حضيا

  نظر  صلاحية الإل  
ً
ي  ايضا
ي  بالنظر  محاكم الجنح    صتختفيما    ،الجنحقضايا  فن

 فن
ً
قانون     وفق  ح والمخالفاتالجنقضايا  حضيا

 . ، بما يشمل قضايا الفساد (140-138 واد لمالجزائية )ا اصول المحاكمات

  دورة حياة قضية الفساد . 4

ي المحاكمة، وذلك 
وع فن ن أو أكنر من مراحل التحقيق قبل الشر  :على النحو التالي تمر قضية الفساد بمرحلتي 

رة من الفعل : تقوم المؤسسة  التحقيق الإداري • ي حالة الاشتباه بالفسادباجراء تحقيقات ادارية المتضن
 .فن

 

اهة • اهةالتحقيقات الأولية قبل القضائية بشكل مستقل من  تم بدء  : ي  تحقيق هيئة الي   ن بناء على  ،  قبل هيئة النن

ن  من  ، أو  الرقابة المالي ديوان  مثل  ة  يرسممعلومات من مصادر   ، أو مبلغي  ن ، أو أفراد عاديي  ن ين غن  حكوميي  مخنر

مخالفات   ي  عن 
رة المؤسسة  الداخل  فن اهةتقوم  حيث    . المعنية  متضن ن النن التحقيق هيئة  ي 

قاضن مع  بالتنسيق   ،  

افه ي تحقيق الالسابق لل  الاولي التحقيق  ، بإجراء  واشر
ف  يو   . كما قضان  صحة التحقيق  على    العام  جهاز الادعاءشر

ي   ويدقق
ي فن

 . القضية للتأكد من أن إجراءات التحقيق متوافقة مع القانون والاختصاص القضان 
 

ة الدعوى، يُرسل  للمحاكمات  : عند الانتهاء من التحقيق السابق الإجراءات القضائية • وتوفر الأدلة الكافية لمباشر

التحقيق إل   القضية    العام  جهاز الادعاء ملف  التحقيق  ي 
الموافقة عليه يحيل قاضن ، وبعد  ي

النهان  إل للتدقيق 

 ، وذلك  المحكمة المختصة
ً
حيل  للمادة القانونية    وفقا

ُ
ي ا
ي قانون العقوبات )المواد  و  . بها المتهمالت 

كما هو محدد فن

ن مإل جنايات )بشكل عام (، يتم تصنيف الجرائم على 23-27 اوح بي 
سنة،   15و 5عاقب عليها بالسجن لمدة تن 

ن   حبسعاقب عليها بالمأو السجن مدى الحياة، أو عقوبة الإعدام(، وجنح ) اوح بي 
سنوات   5أشهر إل  3لمدة تن 

ن  حبس عاقب عليها بالموالمخالفات )،  أو غرامة مالية( اوح بي 
وتحدد     . (أشهر أو الغرامة  3ساعة إل   24لمدة تن 

ي تنظر أي نوع من الجرائماصول المحاكمات الجزائية  من قانون    138المادة  
ي   . المحكمة الت 

عادة ما يتم النظر فن

ىقضايا الفساد   ي    الكنر
ن أن   محاكم الجناياتمن قبل    اشد    اتعقوبطوي على  تنالت  ي حي 

ذات الاختصاص العام، فن

ي  
 . محاكم الجنحالبت فيها من قبل  يتماقل   ها عقوباتتكون القضايا الت 

 

ي نظر  اليتم    المحاكمة والاستئناف:  •
الجنايات والجنح    فن الفساد من قبل محاكم  ذات الاختصاص  جميع قضايا 

ي المحافظات    بواسطة المجلس  حددةمالالعام، و 
ن المحاكم فن ي  الطعن  كفل القانون حق  يهذا و   . المختلفةمن بي 

فن

ها من القرارات القضائية  اتقرار  ي التحقيق فيما يتعلق بالإحالة او غن 
الطعن تشمل أسباب  و ،  قبل المحاكمة  قاضن

ي  
التهم، أو عدم إخطار المتهم  قرار الإحالة عدم كفاية التحقيقات، أو نقص الأدلة أو الوثائق، أو عدم وضوح  فن

الشهادات تسجيل  أو عدم كفاية  المناسب،  ح  . بالشكل  ي 
التحقيق    قياملة  افن ي 

مرحلة  ق  غلاباقاضن ي 
فن القضية 

اهة و يحق  التحقيق،   ن ي الالعام الطعن    جهاز الادعاءلكل من هيئة النن
ي يجوز لها  و قرار أمام محكمة الجنايات،  فن

الت 

ي الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات أو محاكم الجنح  تم  يو كما    . أن تأمر بإعادة التحقيق
ثناء المحاكمة االطعن فن

ي يجوز لها تأييد القرار أو إعادة القضية لمزيد من التحقيق
، الت  ن العامة  هيئة  ال للمتهم و حق  يو   . أمام محكمة التمين 

اهة  ل ن ي يجوز لها    العام  جهاز الادعاءلنن
، الت  ن ي الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات أمام محكمة التمين 

الطعن فن

 . تأكيد الحكم أو تعديله أو إلغاءه والأمر بإعادة المحاكمة

ي ر لاج  المنظمةتدابن   الالغرض من    إن  اختصار،ب
ي فن

هذا مع  مثل  التعامل الا هو ضمان  قضايا الفساد    اءات التحقيق والتقاضن

ي    ايا النوع من القض
ي  داخل  فن

ن  ، الذي يالاتحادي  المستوى    م والي تختلف عنقليالإالمنظومة القضائية فن بوجود محكمة  تمن 

ىا حمو مركزية مختصة،  ي ، وفق كم تحقيق محددة للتعامل مع قضايا الفساد الكنر
قرار مجلس  المعاين  المنصوص عليها فن

ىيسهل التعرف على الجرائم  الامر الذي    ، 96القضاء الأعلى رقم   ي تحال من كافة المحافظات  الكنر
، إل جانب حض  الت 

ة الطويلة  من قبل النظر فيها  ي القضاة ذوي الخنر
 عضوية المحكمة. فن
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ي 
ى  الفساد ايا قضحياة دورة    – 1الرسم البيان   الكير
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نامج  التحليل والنتائج الرئيسية -الجزء الثالث   للير

ي والمؤسسي القائمالتحقيق والمحاكمة تكيفية إجراء  توضيح  بمن التقرير    ءجز هذا القوم  ي
يلف  الضوء  و ،  حت الإطار القانونن

ن والآليات المختلفةعلى   ن القواني  نامج  ال   ا مسؤولو به  يقوم  ، من خلال ما  ديناميكيات التطبيق ما بي  لقضايا  ل متابعة  من  نر

 عن الإجراءها بالمتعلقة  المعلومات  دوين  تو 
ً
قدم يو كما    . ذات الصلةوالجهات القضائية وغن  القضائية الأخرى    ات ، فضلا

ي قضايا اللل  اتمحاكمالاجراءات والسن   اولية عن  نتائج  التحليل الكمي للبيانات المجمعة  
، يتبعها  الإقليم  متابعة والمراجعة فن

ي تحتاج  تحليل نوعي ل 
 من  مزيدلنقاط الت 

ً
  . البحث ا

: الأرقام  .1   والنتائجالتحليل الكمي

 عرضما يلىي  
ً
متابعة  وظف  رئيسية وملاحظات مال بيانات  الو القضائية  قضايا والإجراءات  لللكمي  الاولية للتحليل اتائج  للن   ا

تقديم  و ،  المحاكمات إل  و رصد  يــهدف  المتابعة  للقضايا  دقيق  المراجعةعددي  حيث    الاحكام  تنظر    المحكمةمن  ي 
الت 

ي للمتهم ، ونوع الجلسة،  القضية
ن والمنصب الوظيفن ونوع  ، وعدد الجلسات،  اتج المحاكمائ، ونوع التهم الموجهة، ونتي 

  . والمحافظة ذات الصلةالقطاع  ن، و و ين القانونو الدفاع، والممثل و ومحام ،حضور المتهمالمحاكمة من حيث 

ي 
ين الثانن /تشر ن نوفمنر ة بي 

/كانون الاول  2022  خلال الفن   عدد  المتابعة  موظف، حضن  2023  وديسمنر
ً
القضايا بلغ  من    ا

قبل    100مجموعها   و قضية، نظرت من  أربيل  ي 
فن الجنايات  بمراجعة، و سليمانية ودهوكالمحاكم  الاحكام    من  50  قام 

ي    حت  بدء برنامج متابعة المحاكماتو   2016عام    نذ ة مدر اصالسابقة ال
 لمعاين  "الفساد   . 2022فن

ً
تم اختيار القضايا وفقا

ى"   ي يشغل فيها المتهم    -الكنر
ة من الأموال، أو    بمنصالت  ي عال، ومبالغ كبن 

بناء على  هذا و  . ذات أهمية عامةقضايا  وظيفن

المو  لتعريف  المعاين   ىالقضايا  ضوعة  استبعاد   الكنر القضايا   تم  من  المرتك  عدد كبن   الاقليم  الفساد  ي 
فن عدم   بسبببة 

ي القضايا كانت  حيث  ،  للمعاين  المذكورة أعلاهئها  استيفا
ن   مبالغ الأموال المهدرة فن ن  كبن  عأقل بشكل    ومناصب المتهمي 

ي  دارية  الإ لوجستية و ال  لكا مش ال  الاخرىالتحديات  ومن   . على مستوى الاتحاد   المتابعةتلك  
نامج  ال  وظفواجهها مالت  ي  نر

فن

ىوالاحكام الخاصة بقضايا  القضايا اختيار  ي الفساد الكنر
 فن
ً
ي لم تقم بعد برقمنة نظام الأحكام الخاص  ، خاصة

 . بها أربيل الت 

 قضايا الفساد حسب المحافظات تصنيف  1.1

 

 
ي 
 والمراجعة(  المتابعة) ات المحافظ حسبقضايا الفساد  : 1. 1الرسم البيان 

 

 لبيانات القضايا  
ً
%، مقارنة بمحافظة دهوك  43، تظهر أربيل نسبة أعلى من قضايا الفساد بنسبة  المتابعة والمراجعةوفقا

والسليمانية33) الاختلاف  ،  (24%)%(    متو وهذا 
ً
إقليمية،  قعا أربيل كعاصمة  تلعبه  الذي  المحوري  للدور   

ً
حيث  نظرا

كات  العامةكنر من المؤسسات  الاعدد  التستوعب   ى  والشر ي    على العكس من ذلكو   . الكنر
قد تعيق  لاسباب    السليمانيةتقل فن

،  حدة فيها او ات  محكمة جنايوجود    و اعدم كفاية آليات المراقبة    او حتمال عدم الإبلاغ عن الفساد  لا مساعي مكافحة الفساد  

ي  اليستدعي إجراء  مما  
ن حول الاسباب و المرحلة الثمزيد من الدراسة والنظر فن كن 

نامج للن  التحديات  كيفية معالجة  انية من النر

 . مستوى المحافظات على

 

 

%43أربيل

%33دهوك 

السليمانية  
24%
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 قضايا الفساد عير القطاعات تصنيف  1.2

ال شن   ت المالية تصدر  مجمعة إل  البيانات  تم الإبلاغ عنها،    37المختلفة بعدد    القطاعات    وزارة  تليها وزارة  قضية فساد 

ورة  لى  عهذه الأرقام  لل  وتد   . اتلس البلدياقضية على مستوى مج  26  ، و قضية  27الكهرباء ضوابط  ومراجعة الفحص  ضن

اكنر ستهدف معالجة الفساد بشكل  ت  الداخلية وإجراءات التدقيق والهياكل التنظيمية والسياسات داخل هذه القطاعات

ي المقابل، تمثل  و . يةعلاف
جدر ت  ما وم  . فساد المتابعة والمراجعةالمن إجمالي قضايا    % 40مجتمعة  المتبقية    القطاعاتفن

ي سجلت  أن القطاعات  الاشارة إليه  
 الاستثمار ائرة  ودوالمعادن  صناعة  وزارات النفط وال  تضم  الفساد   عدد اقل من قضايا الت 

ن دفاع  الوزارة  و   ، قضية واحدة لكل منها واقع  ب  والإسكانعمار  الا و  بلا  تطلب  هذه الارقام تإن  .  2016  عاممنذ  فقط،    بقضيتي 

ي ضو و التدقيق  شك  
ي هذه القطاعات ر م   قضايا عدم وجود  .  تعرضها للفساد على مستوى عالعن  ء ما يثار  خاصة فن

صودة فن

 تعرضا للفساد عادة تثن  التساؤل  
وكيفية التعامل بها  بشأن مدى كفاية آليات المراقبة والكشف والإبلاغ الداخلية  الاكنر

   . قليمالإلى اقتصاد عالكبن   ها ، بالنظر إل تأثن  معها 

 

 مجموع القضايا   المراجعة  المتابعة  القطاع  

 37 11 26 وزارة المالية  

 27 16 11 وزارة الكهرباء  

ة لس البلدي ا المج  18 8 26 

بية    13 6 7 وزارة الن 

 12 5 7 وزارة الداخلية  

 8 0 8 وزارة الصحة  

 4 0 4 وزارة التعليم العالي  

 3 0 3 مكتب المحافظ / مجلس محافظة 

 3 2 1 وزارة التجارة  

 2 0 2 مجلس الوزراء/دائرة المنظمات غن  الحكومية 

 2 0 2 وزارة الثقافة والاثار  

 2 0 2 وزارة العمل والشوؤن الاجتماعية  

 2 0 2 وزارة الهجرة والمهجرين  

 2 0 2 وزارة البيشمركة  

 2 1 1 وزارة الدفاع  

 1 1 0 دائرة الاستثمار 

 1 0 1 وزارة الزراعة  

 1 0 1 وزارة الاعمار والاسكان  

 1 0 1 وزارة الصناعة والمعادن  

 1 0 1 وزارة النفط  

 150 50 100 المجموع 

 

 القطاعات قضايا الفساد حسب : 1.2الجدول 
 

ي مرحلة الحسب تصنيف القضايا  1.3
 تقاض 

ن  ان  البيانات    فتكش  بي  المتابعة  ة  يقض  100من  قضية    14من  قبل    ها دتاعإ  ت تمقيد  ن  م من  التمين  محكمة  حكمة  إل 

يةاللإعادة التحقيق من قبل محكمة الجنايات بصفتها  منها  قضايا   8إرجاع ، كما وتم  ةمحاكمالالجنايات لإعادة   ن هذا     . تمين 

ا  شكل  وت ن ي    اتتتعلق بالتحقيقوجود مشكلة  إل  يشن   ، مما  ةتابعالم   القضايا % من إجمالي  22نسبة القضايا المعادة تمين 
فن

ي ا شيــــع ودقيق  القضية بشكل  اجراءات المحاكمة وحسم  مما يعيق  ذلك،  موكل إليها  طراف الجانب الأ 
   . لمسائل القانونيةفن

ي الطعن  ااعتبار  من  على الرغم  
ي المرحلة السابقة للمحاكلحق فن

نها  عوما ينتج  وخلال المحاكمة  الاحالة و ات  ضد قرار ة  مفن

ل اعادة  امن  المحاكمة  محكمة  او  فعالة،  لتحقيق  وتوازنات  بضوابط  يتمتع  قوي  ي 
قضان  نظام  ي وجود 

ان  تعتن النسبة إلا 
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ي عدد  ال
ي يتم إمرتفعة فن

دعم  ل  هإجراءاتو القدرات التحقيق    تعزيز الحاجة إل  دلل على  لمزيد من التحقيق تعادتها  القضايا الت 

 . العدالة بشكل عادل وشيــــعنفاذ إمحاكمات و ال
 

 
 

ي 
 
ي  قضايا الفساد حسب 3. 1الرسم البيان

 )القضايا المتابعة( مرحلة التقاض 
 

ي لمنصب ال حسب  تصنيف القضايا  4. 1
   ير  لمتهمالوظيف 

ي تمت مراجعتها، حيث كانت الأول ضعفعلى الرغم من أن  
  الثانية  عدد   عدد القضايا المتابعة يفوق عدد الأحكام الت 

ّ
، إلا

ي يظهر  ملحوظ الختلاف  ان الا 
ن خلفية  فن ي تمت مراجعتها والقضايا  ف  . المتهمي 

ي كل من الأحكام الت 
ي تمت متابعتها فن

، لم  الت 

ن   بالمستوى    رفيعي يكن هناك مسؤولي  الاتحادي، حيث شهدتمقارنة   عددالمحاكم    المستوى 
ً
 كبن    ا

ً
الفساد    ا من قضايا 

ى   المستو تخص  الكنر  رفيعي 
ن ن   ىمسؤولي  الوزراء والمحافظي  لمان والوزراء ونواب  النر العكس من   . شملت أعضاء  وعلى 

ي الحكومة العمفقد  ذلك،  
ن ومزاد عدد موظفن ي    يي 

المتابعة    القضايا ٪ من إجمالي  50يمثل أكنر من  بما  ،  الإقليمبشكل كبن  فن

ي  مما يشن  إل أن المساءلة عن الفساد لا تزال إل حد كبن     -   والمراجعة
كز فن اشارت  كذلك  . المستويات الحكومية الأدنن تن 

ن ال رتفاع  البيانات إل الا ي منصب    ملحوظ بي 
ن فن % من الأحكام  11ة وتابع% من القضايا الم20يمثل  بما    المدراءالمتهمي 

ي   . مراجعةال
ة فن مناصب  تجدر الإشارة إل أنه على الرغم من أن التصنيف حسب المحافظة لم يكشف عن تباينات كبن 

، إلا أن   ن ن  المتهمي  ن  سياسأعلى المناصب لمتهمي  ي  يي 
ن الآخرين بالتساوي لفئات  ت بقية العوتوز دهوك،  سجلتا فن لمتهمي 

إضافية، يتوقع الفريق  مراجعة لأحكام الو المرحلة الثانية من المتابعة  متابعة المحاكماتبدخول برنامج و . عنر المحافظات

 من مزيد
ً
ى. القراءات المتعلقة الوضوح بشأن ا ي جرائم الفساد الكنر

ن فن  بمناصب العليا للمتهمي 

 

 

ي 
ي ال قضايا الفساد حسب:  1. 4الرسم البيان 

 47قضايا المتابعة والمراجعة( ال)للمتهمير  منصب الوظيف 

 
 

 
 الجهات الفاعلة غن  الحكومية   47

ً
ي المنظمات   -وتشمل فئة ”أخرى“ عادة

ي القطاع الخاص، وموظفن
ن فن ن العاملي  /التجار/المقاولي  ن مثل المحامي 

 . ن ن العاديي   غن  الحكومية، والمواطني 
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 ة  الموجه حسب التهم قضايا تصنيف ال   1.5

ي ال
ن فن ي   جدولوكما هو مبي 

ن    على، فإن الجريمة الا 5. 1  البيانن   340( تتعلق بالمادة  100من أصل    44المتابعة )    القضايا بي 

ر المتعمد بحاق الال ة بمتعلقال  من قانون العقوبات المتعمد  مصالح المؤسسات العامة، إل جانب الإخلال  بممتلكات أو  الضن

ار بمصالح الأفراد أو الدولة ي المر  48. بالواجبات بهدف الإضن
وفق  ختلاس تحت جريمة الا  (قضية  16) تبة الثانيةيلىي ذلك فن

الثم  ،  315المادة   التهم  سجلت  و كما    . 307المادة    تحت  (قضية  15)  رشوة جريمة  من  المنصب    سوءبعدد  استخدام 

،  50وعددها    المراجعةللاحكام  اما بالنسبة    . ةمتابعال   القضايا من    316المادة    ( تحتقضايا  10)  لتحقيق مكاسب شخصية

ة الرشوة  ،  عقوباتالمن قانون    315المادة  تحت  قضية(    18)الاختلاس  كانت النسبة الأعلى تتعلق بتهم     11)تليها مباشر

ار المتعمد باستغلال    إل جانب   ،307الواجبات الرسمية بموجب المادة  تقع ضمن نطاق    قضية(  قضايا(   7)  لوظيفةاالاضن

 ت. من قانون العقوبا 340بموجب المادة  

ي  بيدا أن  
ي القضايا    من قانون العقوباتجنايات    340  المادة  استخدامالزيادة الملحوظة فن

  331  مادةالمقابل    (44)المتابعة  فن

ي قانونبالاضافة  جنح،  
وع فن اهة   إل إدراج الاختلاس والكسب غن  المشر ن ي الكبن   تحول  اليدل على  ،  هيئة النن

ي توجه  ال  فن
  فن

ي  تكييف جرائم الفساد على العكس مما عليه الحال  
.  الاتحادي   على  المستوى  المركزية  مكافحة الفساد   محكمة جناياتفن

 . الإقليمحسب محافظات  نتائج قاطعة فيما يتعلق بتوزيــــع الجرائم  إل  حسب المحافظة  البيانات  تحليل  شن   يهذا ولم  

ي جدول رسم وال حسب ال وجهةنظر تحليل التهم الما
 ادناه:  البيانن

 

ي جدول البيا الالرسم و 
 المراجعة(و )القضايا المتابعة  الموجهةالتهم  قضايا الفساد حسب:  5. 1ن 

 

 
، أو السجن لمدة    10سنوات كحد أقض، وغرامة تصل إل    7المقررة لهذه الجريمة السجن لمدة أقصاها  تشمل العقوبات   48 ي

ن دينار عراف  ملايي 
ن  اوح بي 

 سنوات و/أو غرامة 5أشهر و 3تن 
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(  قانون العقوبات340المادة )سوء استخدام السلطة

(قانون العقوبات 315المادة )اختلاس 

قانون 307المادة )طلب او قبول رشوة عن اعمال تدخل في الوظيفة العامة 
(العقوبات 

(قانون العقوبات 316المادة )استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية 

لسنة 3قانون هيئة النزاهة في الاقليم رقم 15المادة )اثراء غير مشروع 
2011)

قانون 335المادة )إساءة استخدام المنصب لتمكين سرقة الممتلكات العامة 
(العقوبات 

(قانون العقوبات 310المادة )تقديم او عرض الرشوة 

المادة )طلب أو تلقي الرشوة عن أعمال تقع خارج نطاق الوظيفة العامة 
(قانون العقوبات 308

قانون 318المادة )الاضرار العمد بأموال الدولة للتحقيق مصالح شخصية 
(العقوبات 

(قانون العقوبات 456المادة )الاستيلاء غير المشروع عن طريق الخداع 

(  1983لسنة 160قرار 2/1المادة ) الرشوة 

(قانون العقوبات 331المادة ) الاخلال العمد بواجبات الوظيفة 

(قانون العقوبات 341المادة ) الاهمال في اداء واجبات الوظيفة 

(  قانون العقوبا 319المادة ) إساءة استخدام الوظيفة الإشرافية 

المراجعة المتابعة
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   اتنتائج المحاكمقضايا  حسب تصنيف ال   6. 1

ي  
ة المتابعة  تم حسمها ابعة  تم % من القضايا ال46تشن  البيانات إل أن  ،  1.6بحسب الرسم البيانن %  45، مع وجود  خلال فن 

ي القضايا فقد   . القضايا لا تزال قيد المحاكمة  هذه  أخرى من
ي التحقيق  من  أعادتها  تم  أما باف 

لإعادة  محكمة الجنايات إل قاضن

( إل  يلت  أحفيما  قضايا(    8التحقيق  واحدة  البالغ   . حالجن  محكمة قضية  ي 
الزمتن الجدول  إل  ل   14وبالنظر   

ً
مرحلة  شهرا

ة  تسلط الضوء على طول    حسومة% من المحاكمات لا تزال غن  م45أن    حقيقة، فإن  الاول  ةتابعالم بالتالي  و ة  المحاكمفن 

ي 
ي القضايا فن

ي عملية الفصل فن
   . قضايا الفساد فيما يتعلق ب الإقليم التأخن  فن

  البيانات  عكست  كما و 
ً
ي القضايا  ايضا

ي اف.  مقارنة بالاحكام المراجعة علاوة على ذلك  المتابعةمعدل إدانة أقل فن
لأحكام  فن

ي تمت مراجعتها، 
ي    الت 

 ماحكا ها  % من66صدرت فن
ً
ي  بالإدانة و  ا

 احكا  منها   % 34فن
ً
اءةب  ما ن احكام الادانة    هذا التباين الكبن   . النر بي 

اءة    عكبن   ال ختلاف  الا عكس    ضعف تقريبًا والذي وصل إل الوالنر
ً
   ن القضايا المتابعةايضا

ً
ي اظهرت انخفاضا

ن   والت    احكام   بي 

اءة  الا     ةن  فجوة صغبدانة والنر
ً
  . نسبيا

ي القضايا المتابعة  
 عد  التحقيق، مما يقضايا فقط لإعادة   8تم إعادة فن

ً
 منخفض نسبيًا للقضايا ال معدلا

ُ
ي ا
للتحقيق  رجعت ت 

ي المرحلة  اجة إل  والتباينات تظهر الح  ختلافاتالا هذه   . على مستوى الاتحاد  عة  فالمرتم  ارقمقارنة بالامرة اخرى  
ن اكنر فن تركن 

، خاصة فيما يتعلق  حليل  تالقادمة واجراء  
ً
ي المختلافات  الا بأكنر شمولا

ي  نتائج المحاكمات ومعدلات الإحالة  شار اليها فن
 فن

 . والمراجعة تابعةالقضايا الم

 

ي 
 المتابعة والمراجعة( حسب نتائج المحاكمات )تصنيف ال : 6. 1الرسم البيان 

 الجلسات  عدد قضايا الفساد حسب  1.7

ي  
فن الاستماع  جلسات  عدد  المعلومات  تباين  مثل  بعوامل  القضائية  الإجراءات  مدة  تأثرت  حيث  المتابعة،  القضايا 

المحكمة.   قبل  من  ن  المتهمي  عن  للدفاع  ن  المحامي  وانتداب   ، ن القانونيي  ن  الممثلي  وحضور  والشهادات،  المتاحة، 

ي  12وبحسب ما ورد امتدت بعض القضايا لعدة سنوات. والجدير بالذكر أن  
ي  % من القضايا انتهت فن

جلسة واحدة، فن

ن تطلبت   ن امتدتا إل    20% من القضايا استمرت لأكنر من  9جلسات. حوالي    5% أكنر من  45حي  جلسة، مع قضيتي 

/كانون الاول    24 ة المتابعة. من المهم ملاحظة أنه اعتبارًا من ديسمنر
  45، كان هناك إجمالي  2023جلسة بنهاية فن 

ي  ٪( مستمرة. ويؤكد ه45قضية تم متابعتها )
ن المحاكم فن ي معالجة قضايا الفساد بي 

ذا التنوع وجود اختلاف كبن  فن

ي العراق
 . .الإقليم والمحاكم الاتحادية فن

ي محاكمة عادلة دون  
إن عدد الجلسات اللازمة لإنهاء الإجراءات القضائية يؤكد كفاءة إجراءات المحاكمة. إن الحق فن

ف به   ر له هو حق دستوري يعن  . إن السعي إل إيجاد حلول شيعة مع تجنب التأخن  غن   تأخن  لا منر ي
الدستور العراف 

ي القضايا المعقدة 
، لا سيما فن ي

ن الشعة والدقة أثناء التقاضن ر أمر بالغ الأهمية، مما يستلزم تحقيق توازن دقيق بي  المنر

ى.   مثل قضايا الفساد الكنر
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ي 
 
   الجلسات عدد  قضايا الفساد حسب: 7. 1الرسم البيان

 الغيابية  مقابل الوجاهية   اتالمحاكم 8. 1

ي القضايا المتابعة ) 
ي نسبة المحاكمات الغيابية فن

قضية(   100% من أصل  10تشن  البيانات المجمعة إل انخفاض طفيف فن

ن عن جلسات    50% من أصل  20مقارنة بالأحكام المراجعة ) ي انخفاض نسبة غياب المتهمي 
الاستماع. قضية(. وهذا يعتن

ن من البلاد أو اخفاء   ، أو فرار المتهمي  ن ترجع أسباب إجراء المحاكمات الغيابية إل عدم فعالية وكفاية قرارات ابلاغ المتهمي 

ن إل أنه تم اتخاذ   ي عدد الهاربي 
انفسهم من السلطات قبل بدء الإجراءات القضائية أو اثناء المحاكمات.  يشن  الانخفاض فن

ن بالهروب ومحاسبتهم على أعمال الفساد. مرة أخرى، هذه نقطة اختلاف  المزيد من التداب ن  لضمان عدم قيام المتهمي 

ي الإقليم فيما يتعلق بوضع المتهم ومكان وجوده وزيادة عدد المحاكمات الغيابية عنه على مستوى  
ن الوضع فن واضحة بي 

 الاتحاد. 

 

 

ي 
 الغيابية )القضايا المتابعة والاحكام المراجعة( مقابل : المحاكمات الوجاهية 8. 1الرسم البيان 
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 الدفاع  و المساعدة القانونية ومحام 1.9

 

ي 
 الدفاع )القضايا المتابعة والمراجعة(  و محام المساعدة القانونية و : 9. 1الرسم البيان 

 

ي ال
ي المادة    يةالقانونمساعدة  الحق فن

ي لعام  4)  19منصوص عليه فن
( من قانون  1)  36والمادة    2005( من الدستور العراف 

ي إقليم  
   (17) العراق رقم   كوردستانممارسة المحاماة فن

ً
ي عينت فيها المحكمة محاميا

تشن  البيانات إل أن عدد القضايا الت 

ن القضايا الم  بي 
ً
حسب  البيانات  تصنيف  سفر  يلم  و   49. %(28ة والمراجعة )كلاهما  تابعللدفاع على نفقة الدولة كان متسقا

ي خضعت لتعلق فيما ي المحافظة عن أي نتائج مهمة
ي   لمساعدة القانونيةبعدد القضايا الت 

 كل محافظة.   فن
 

ار  التعويض عن المطالبة بو ن للمؤسسات و ن القانونيو الممثل 10. 1  الاض 

ن   باعمال المتأثرة    العامةيتم تمثيل المؤسسات   ي أي إجراءات قضائية من قبل ممثليها القانونيي 
ا لنص المادة    الفساد فن

ً
وفق

ط    50،(1971من قانون اصول المحاكمات الجزائية )  9 مصالح وحقوق  جلسات الاستماع والدفاع عن    هم حضور حيث يشن 

ن أن يشهدوا على طبيعة الفعل الفاسد ودور المتهم  تو وعند استدعائهم من قبل المحكمة، ي . مؤسساتهم جب على الممثلي 

ار   ي قدمًا  الخاص  قرار المؤسسة  الافصاح عن  عليهم  و   ها،ر يقدوت  الواقعة على المؤسسةوالأضن
ي  بالمضن

ن
قضية والمطالبة  الف

ار"التعويض عن  عدم المطالبة ب/ "المطالبة    طلب خلال تقديم    بالشكوى من   . نوب عنهمن يالوزير أو  وقع من قبل  م ،  الأضن

ي إل أنالمجمعة  تشن  البيانات  
، قام الممثلون القانونيون بتقديم مطالبات  (تم متابعتها  قضية  100من أصل  قضية )  78  ه فن

ار  ي  بالتعويض عن الأضن
ي مرحلة الم سحب المطالب قاموا ب  فقط  قضايا   5، وفن

  ، بينما  حاكمةة فن
ُ
ي  سجلوا غيابا
  ، أخرى  قضايا   7فن

ي  فاعل  اداء  بدون    ينضن احكانوا  و 
ي تمت مراجعتها  حكام  لبية مماثلة من الا افإن غبل  وبالمقا  . قضايا أخرى  10ومؤثر فن

الت 

ا50من أصل    41) ن يتابعون مطالبات بالتعويض عن الأضن ن قانونيي  علاوة على ذلك، تميل المؤسسات    . ر ( شملت ممثلي 

ي  
اتها   الإقليمالحكومية فن  من نظن 

ولم يتم سحب   . ، كما تظهر البياناتعلى مستوى الاتحاد   إل المطالبة بالتعويضات أكنر

ي  
ي قضية واحدة، وتغيب الممثلون القانونيون فن

الحاجة إل مزيد من  عكس مما ي ، 50من أصل    اتمحاكم 8المطالبات إلا فن

ي أدناهقراءات لأهمية هذه البحث ال
ي الرسم البيانن

 . فن

 
ن و  6تم رصد  49 ي    مجلس القضاءقضايا لم يكن للمتهم فيها محامٍ، واختارت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة مقبلة للتنسيق مع نقابة المحامي 

فن
ي  انتداب

ين الثانن /تشر  .  2024محامٍ للمتهم. وكان من المقرر عقد هذه الجلسات بعد نوفمنر
ن ) 50 ن العراقيي  م الممثلون القانونيون لمؤسسات الدولة بقانون اتحاد الحقوقيي  ن (، ويخضعون  3(، الذي ينص على عضويتهم )المادة  1981ويلن 

ن )المادة  ن العراقيي   يعتنر مخالفة أو جناية. 16لقانون اتحاد الحقوقيي 
ً
 ( ويخضعون للعقوبات إذا ارتكبوا فعلا
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ي 
 
 الممثليير  القانونيير   ودور  المطالبة بالتعويض قضايا الفساد حسب 10. 1الرسم البيان

 المهدر  ال حسب المقضايا  تصنيف ال 1.11

ي تنطوي على مبالغ نقدية عالية
وتشن  المعلومات المتعلقة بإهدار الأموال العامة،  . تضمنت معاين  اختيار القضايا تلك الت 

ي عملية  
تنطوي  نايات  أن القضايا المعروضة أمام محكمة الج  ة أو مراجعة الأحكام السابقة، إلا تابعالمأو الرشاوى، سواء فن

ي  بالنظر إل  و  . على مبالغ مالية منخفضة نسبيًا 
المتابعة والمراجعة الغالبية العظم من القضايا  ادناه،    1.10الرسم البيانن

ي )أ 100,000,000 تقل المبالغ المتعلقة بها عن  
( 76,300ي ما يعادل دينار عراف  على  القضايا بالمقارنة مع   . دولار أمريكي

على مستوى  ، وتمثل هذه مبالغ منخفضة نسبيًا من المبالغ النقدية المعنية، وتراوحت الأرقام المبلغ عنها  مستوى الاتحاد  

ن    الاتحاد   تمثيل جرائم الفساد  محدودية  وتشن  هذه النتيجة إل احتمال    51. دولار   2,500. 53دولار و  25,000,000بي 

ي وفق المعاين  ال ىالكنر 
ي إجراءات المحددة فن

ي فن
   . الإقليم محاكمتقاضن

 

ي 
 52المال المهدر  قضايا الفساد حسب :  1. 11الرسم البيان 

 كمي تحليل الملخص نتائج ال 12. 1

ي لإقليم    ة بالارقامسنودقراءات مباختصار، يقدم التحليل الكمي  
 العراق   كوردستانحول قضايا الفساد داخل النظام القانونن

ي جوانب امستوى الاتحاد    عنيكشف عن اختلافات ملحوظة  و 
مثل مدة المحاكمة، وعدد جلسات الاستماع،  ساسية  فن

 
ي توصلت إليها أنشطة برنامج م 51

ي تمت أمام محكمة  على المستوى الاتحادي  المحاكم  بعة  اتتمثل هذه الأرقام النتائج الت 
ي العراق، والت 

جنايات فن
ن المركزيةالفساد مكافحة  ة بي 

ي الفن 
 . 2023ويوليو  2022أغسطس ، فن

المتابع  52 القضايا   من 
ً
ي كلا

البيانن الرسم  المة  يشمل هذا  الجهات راجعة،  والأحكام  ي ذكرتها 
الت  المالية  للمبالغ  أولية  الأرقام تقديرات  وتمثل هذه 

ي توجد فيها مبالغ يمكن  ا در إتم فقط ُوقد أهذا  .  جلساتالقضائية خلال ال
ي ذلك  الأموال العامة المهدرة  من  تعد  ج القضايا الت 

وتشمل ،  (ة الرشو )بما فن
اءة)سومة محالقضايا ال  . جلساتها مستمرةوما تزال رية الجاإضافة إل القضايا  (الادانة او النر
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ن الدرجة الوظيفية لوحجم الفساد، و  ي تحديد ومعالجة   . لمتهمي 
علاوة على ذلك، يسلط التحليل الضوء على الصعوبات فن

ي  
ن مختلف المحافظات والقطاعات فن ي انتشار الفساد بي 

 عن التفاوتات فن
ً
ى، فضلا وتؤكد هذه   . الإقليمقضايا الفساد الكنر

ي نهاية المطاف  
، مما يؤدي فن ي

النتائج الحاجة الملحة لإجراء تحليل متعمق وإصلاحات هادفة لتعزيز فعالية النظام القانونن

   . المساءلةسبل  مكافحة الفساد و عزيز إل ت

 

 التحليل النوعي والنتائج الرئيسية  .2

الاءات  قر ال الوالنتائج  التحليل  الممبنية على  ال  ظهر ت  أعلاهذكور  كمي  والت عدد من  ي  ساؤلات  نقاط 
 تستحق مزيدالت 

ً
من    ا

 دقيق  نقاط  ذه الهتحليل  بمكان  الأهمية  من  ف   ،دراسةبحث والال
ً
  التعرف على الاسباب والعوامل من وراءها ومحاولة  تحليلا

بما  الت   الاجابة علىي و  المطروحة  ي  سهم  يساؤلات 
لوضعها  ال تدابن   المعرفة  فن المعنية دور و تعزيز  و لازمة  المؤسسات    أداء 

ء من ب لتناولها النقاط هذه الضوء على افرد التقرير هذا الجزء لالقاء لهذا فقد  . بمكافحة الفساد   . التفصيلسر

ى  لختصة ركزية المالمحكمة الم 1. 2  قضايا الفساد الكير

 لا توجد  
ً
ي الإقليم، حيث يتم التعامل مع هذه القضايا عنر النظام    مركزية محكمةحاليا

مختصة للتعامل مع قضايا الفساد فن

ي العام
 ما تعالج قضايا الفساد ، فالقضان 

ً
ة،  عادة ة منها والكبن  ذات الاختصاص  والجنح  حاكم الجنايات  من قبل م،  الصغن 

ي الغالب الاعم  ، ضمن القضايا الاخرىالعام
ى ففن بسبب محاكم الجنايات وذلك  من قبل    تنظر  . اما قضايا الفساد الكنر

تب عليها العقوبات الأعلى ال ي تن 
ي  تحديد عدد من اليعزى سبب    . ت 

ي قضايا الفساد فن
ات المختلفة  محافظال محاكم للنظر فن

ي ل يعز تمن قبل مجلس القضاء إل السعي ل
ي اكنر عدد يتيح  لمحاكم والذي  ز الاختصاص المكانن

ي    النظر فن
من قضايا الفساد فن

ي ذات الوقتوبتسهيل الوصول إل   المطلوبةشعة الب،  كل محافظة
رين فن ن والمتضن هذا  لكن من ناحية أخرى  و  53. المتهمي 

ي محاكم الجناييزيد العبء على  قد    نظاملا
د إل كافة  تمبل ي   فقط  قضايا الفساد عملهم على    لا يقتض والذي  ات  القضاة فن

قوية آليات  طوير وتتعلى كافة القضايا دون قضايا الفساد من  ختصاص العام  الا   هم، كما ويحرمالاخرىالجرائم الجنائية  

اهة كمع الهيئات غن  القضائية،    بشكل خاص والتنسيق التعاون ن ي هيئة النن
ي بدأ يوالت 

ديوان   و أ فيها قضايا الفساد التحقيق فن

ن  و   الماليةالرقابة   اء المستقلي  ي  البناء على  إفادات  للحصول على  محدودي العدد  الخنر
ة المطلوبة فن المحاكمات.  مثل هذه  خنر

ي    تدريبمن الالقضاة  ص العام  اصت خيحرم الا علاوة على ذلك، قد  
ي  الفتن

ي  ات  خنر القدرات والتطوير  لالمتخصص الكافن
الت 

ى قضايا الفساد تتطلبها   . وتعقيداتها الكنر

ي جلسات  
ي عام    الطاولةفن

ي الإقضاء المجلس    ، أكد ممثلو 2023و  2022المستديرة فن
أنه يوجد    العام  جهاز الادعاءو قليم فن

ات ستغرق حسم بعضها  يقضايا  ينظرون    (قضاة  10  حوال)  اتمن القضاة الذين يتعاملون مع قضايا الجناي  قليلعدد     فن 

ي ن، الامر الذي سنوات 5أو  4تصل إل قد زمنية 
وبينما   54. والمراجعة تابعةمل القضايا ا عدد من لكمي تحليل التائج الظهر فن

ي المحاكم الأدنن    محاكم الجناياتتتمتع  
اصول المحاكمات الجزائية  من قانون    138لمادة  بموجب ا بسلطة مراجعة القضايا فن

ي القضايا واحدة للفصل متخصصة إل تكوين جهة  يقود أن يمكن محكمة واحدة  قضايا الفساد إل  تحويل(، فإن  1971)
  فن

ة   كفاءةدعم جانب ال و  ي الإجراءات القضائية حيث تتم معالجة القضايا من قبل جهات قضائية تمتلك الخنر
اكمة  فن ،  المن 

  نظر للاختصاص ولها 
ً
ي  حضيا
 . القضايا هذه فن

ى الفعال لبالإضافة إل ذلك، يظل التصنيف  وريًا للجرائم الفساد الكنر عدم وجود   ن، فإبشكل سليم  ها فصل فينظر والضن

ي مختصة محكمة 
ي ال وحد  نهج غن  موجود ؤدي إل ي  الإقليم فن

ى و  مع تعاملفن وعليه يكون   . ها ل فيصالفقضايا الفساد الكنر

ن  ك  55(،1969العقوبات )من قانون    27-23المواد    نصوص  هو   الجرائمصنيف  تالمعيار الوحيد ل ي  وسيلة وحيدة للتمين 
القانونن

ن قضايا   والبي  ى  الكنر القضايا  ،  صغرىالفساد  إحالة  تؤدي  ي    صعوباتإل  التصنيف  هذا  حسب  وقد 
التعامل مع هذه فن

ض  يقو تممل يؤدي إلي  جرم المرتكب  لوا  دار أحكام غن  مناسبةعنر إص  تطبيق العدالة  عدمزيادة احتمال    وبالتالي القضايا  

 
ن  ا ذكر هذ  53 ي اللقاء الذي السبب من بي 

 . 2024يوليو  9بتاريــــخ رئيس مجلس القضاء بالاقليم  السيد  مع عقد اسباب اخرى فن
ي  54

 أعلاه.  .71انظر الرسم البيانن
سنة أو السجن المؤبد أو    15إل    5عاقب عليها بالسجن من  ويالجرائم بشكل عام إل جنايات  يصنف  (،  27إل    23قانون العقوبات )المواد من   55

 أشهر أو الغرامة.   3ساعة إل    24من  حبس  يعاقب عليها بالو   سنوات أو الغرامة، ومخالفات  5أشهر إل    3من    حبسيعاقب عليها بالو   الإعدام، وجنح
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ى  تهم بملشخص االعلى سبيل المثال، فإن  .  ردعاداة للوظيفة القانون ك الجنح اكم  امام مححاكم  ويارتكاب أعمال فساد كنر

ةل  قاقبل قضاة  محاكمة من  ( ويخضع للةوالغرام  حبسحكم مخفف )من حيث ال  علىوله  حص  فرصكنر  ت ي    خنر
مجال  فن

 . مكافحة الفساد

ىحالة إالذي قد ينتج عن تحدي المعالجة لو  ن  تكوين و ات للمحاكم قضايا الفساد الكنر اء والمختصي  دعم لقاعدة من الخنر

عن   رفيعةالمناصب  الذوي  الفنية، وتعزيز مساءلة الأشخاص    ها لمعرفة المتخصصة حول قضايا مكافحة الفساد وجوانبا

ىالفساد   ي انشاء ممستحسن  ال، يكون من  الكنر
ومحكمة  ،  ىلجرائم الفساد الكنر ختصة  ركزية ممجنايات  حكمة  النظر فن

ي ها  تابعة ل تحقيق  
  على مستوى الاتحاد  محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية  الاستفادة من تجربة  ويمكن   الاقليم.  فن

ي تنظر كافة  
ى  الت  ي  هذا وقد      56. من كافة المحافظاتقضايا الفساد الكنر

عدد من  اتفق عليها  كانت هذه أحد التوصيات الت 

ي  القضاة  
صدور قرار بإنشاء محكمة  للسياسات، حيث أشار المشاركون إل   الطاولة المستديرة   جلسةوالمدعون العامون فن

ي الإقليم
قليم لجنة نزاهة  الابرلمان  شكل  القرار بعد، كما  ، لكنه لم يتم تنفيذ  2018عام  ال  بدايات  مختصة لمكافحة الفساد فن

 
ّ
ى، إلا ي القضايا الكنر

ي أي قضايا من قبل هذه اللجنة حت  الآن  للتحقيق فن
. هذا  أنه لم يتم الابلاغ عن اجراءات تحقيقية فن

ي أجندة مكافحة الفساد  من شانه أمحكمة مختصة  وقد توحدت غالبية الاراء على أن تكوين  
ي فن
ن يعزز دور النظام القضان 

ى    ويحقق مركزية التعامل مع قضايا   ليو الفساد الكنر
ً
ة القضائيةبقضايا  هذه الضمن تغطية أكنر شمولا  57. الاستفادة من الخنر

 مكافحة الفساد الخاصة بمواد القانونية لا 2.2

ار عمداو العامة   وظيفةالواجبات الاخلال ب 1. 2. 2  لاض 
 
 من قانون العقوبات( 340)المادة  بالاموال العامة  ا

ي نتائج    تمت   وكما 
ظرت  ،  التحليل الكمي الاشارة إليه فن

ُ
ي تمت متابعتها  ال من قضايا الفساد  ى  لنسبة الكنر ان

 لت 
ً
  340لمادة  وفقا

ار  ) ا الاضن
ً
ثالث    340المادة  قابل شكلت  وبالمة،  متابعقضية تم    100من أصل    44بعدد    –(  العامةأو المصالح  بالاموال    عمد

ي مفارقة عن ال ،قضية  50 اصل من  7بعدد  الاحكام المراجعةأكنر نسبة من 
واحدة من  وهذه . على مستوى الاتحاد نتائج فن

بشأن والجاد  قوي  الموقف  الدل على  ت،  شد ة الا عقوبالجنائية ذات  الجريمة  ال تتعلق بأنها  من حيث    ستخلصة ات الميجابيالإ 

ي  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد    اتفاقية( من  4)  26مع المبدأ الذي تتبناه المادة    ىتواز وت  مكافحة الفساد 
نص على  تالت 

المادة  عدد القضايا المحالة وفق  انخفاض  لوحظ  وبالمقابل،   ع.  ومتناسبة وراد فرض "عقوبات جنائية أو غن  جنائية فعالة  

ار    وظيفتهلواجبات  ارتكب عمدا ما يخالف    كل موظف او مكلف بخدمة عامة  -  من قانون العقوبات  331 بقصد الإضن

ن   حبسعاقب عليها بالمدولة )او منفعة شخص اخر على حساب اخر او على البمصلحة فرد   اوح بي 
  5إل  أشهر    3لمدة تن 

ن تم تسجيل   . سنوات و/أو الغرامة(   331المادة  حت  ت  قضايا أي  تسجيل    متابعةولم يتم  فقط من الاحكام المراجعة    قضيتي 

مح و كم  ا امام  الاقليم،  ي 
فن أيعزى  الجنايات  الن  ذلك  تحت تجريمة  هذه  اقوبوعالجنح    جرائم   ندرج  تحت    ،قلتها  وتقع 

لفساد  جرائم الم تستوف معاين   من محاكم الجنح  أو مراجعة احكامها    المتابعةجميع القضايا    – كم الجنح  ا محاختصاص  

. من حيث المبالغ المهدرة ى لكنر ا ن  ومناصب المتهمي 

يعلا  تفسن  كيفية  حول    لسؤااليثن     340ومع ذلك، فإن الاستخدام المتكرر للمادة   وآلية    دمكافحة الفسالالحالية  ات  تشر

ي بناء القضية وتكييف الدعوى من قبل الجهات التحقيقية 
ن يمكن أن    ، ففن إل    340المادة  للجرائم تحت  النسبة العالية  تعزى  حي 

 ارتفاع معدل  
ّ
ي    ور طحدوث تأنها قد تشن  أيضا إل    انتشارها، إلا

ي   التحقيق   عملية  فن
مسائل  ال  بما يشمل   ، المراحل المختلفةفن

ي أن  إل  ذلك  وقد يرجع  عدلية.  الفنية والمالية للجهات ال
ي   الجرائم المرتبطة بالفساد تعريف  عامل آخر يتمثل فن

يعات   فن التشر

جوء  ؤدي إل الل، مما يبعض جرائم الفساد حيثيات  كييف  ت غن  عملية بحيث يصعب معها  حددت بطريقة ضيقة و   القائمة

  واسعة  إل النصوص ال
ً
ي  واجبات الوظيفة العامة لملاحقة  مخالفة  بالمتعلقة  و نسبيا أن   بالذكر ر  يجدالو  . العام  الفساد مرتكتر

ن  بمقارنة  ، سنوات 7من قانون العقوبات تنص على عقوبة أقصاها السجن لمدة   340المادة   )الرشوة(   310و 308المادتي 

اوح م  تنص جميعها على عقوبات، حيث  )الرشوة(  160  رقم  قرار )الشقة( وال  445المادة  و  ن  تن  سنة وغرامة    15إل    7ا بي 

 
نش 56
ُ
ي الصادر من مجلس القضاء الأعلى  المحكمة  تئأ

ى من جميع 2019)  96  رقم  بموجب الأمر القضان  ي قضايا الفساد الكنر
(، وهي مكلفة بتلف 

ا للأمر  
ً
ي يتورط فيها   : ثلاثة أنواع من قضايا الفساد   محكمة ، تتلف  ال96محافظات العراق الاتحادية. وفق

ى، وقضايا الفساد الت  ”قضايا الفساد الكنر
ن  ةلقمتعالراي العام أو ال ذات يا قضا ال، و من يتصل بهم و ا موظفون رفيعو المستوى  “. بالمبلغي 

ي اقليم  اهمة النظام المس ": الطاولة المستديرة   57
ي فن
ي    كوردستانقضان 

ىالفساد  قضايا  المساءلة عن  العراق فن / نوفمنر    26أربيل،  ،  "الكنر ي
ين الثانن تشر

2022 . 
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ي  –شوق الم/ هدر تتوافق مع المبلغ الم
عليه، قد   للقانون.   لردعي ثر االا بما يقوي العقوبة على هذه الجرائم   يد شدت لإشارة  فن

المختلفة للفساد بشكل أكنر دقة،  نواع  الأ عريف  وتطبيق  أكنر قابلية للت ها  جعل و ية  نالقانو مواد  يكون من المفيد مراجعة ال

ي  وال
العنظر فن تتوافق و قوبات  تشديد  ي 

ي   –كل جريمة  الت 
بما ورد فن المتحدة    اتفاقيةمن    3الفصل    يمكن الاستعانة  الأمم 

ي  لمكافحة الفساد بشأن التجريم وإنفاذ القانون
ن مكافحة الفساد فن  . الدول الاخرىوقواني 

 من قانون العقوبات( 316و   315)المادتير    للاموال والممتلكات  الاختلاس 2. 2. 2

 50  اصل  من  18)  راجعةم الحكام  الا و (  قضية  100من مجموع    قضية  16القضايا المتابعة )  كنر منالاعدد  تمت محاكمة ال

 
ً
ي تجرّ من قانون العقوبات  315بموجب المادة    (حكما

كل موظف أو مكلف بخدمة عامة من   لاس المباشر  م الاخت، والت 

 أو  "
ً
 اختلس أو أخفن مالا

ً
ي  أو    متاعا

مع  ،  قوبة السجنوتنص المادة على ع".  حوزتهورقة مثبتة لحق او غن  ذلك مما وجد فن

،  أو من يتصل بهم  تحصيلموري ال أمن مخدمة عامة  بعام  مكلف الكان المسؤول أو ال ن  أ  المؤبد أو المؤقتالسجن  تشديد  

(  5)اقل من    المبلغ المختلس  ةقيمقلت  إن    حبسعلى العقوبة  التقتض  و  ا .  دنانن  المحكوم  على    321لمادة  بينما تنص 

 عن العقوبات    أو ربــح  نفعةما حصل عليه من مقيمة  من مال أو    وا ختلس ما اعليهم برد  
ً
ي  فضلا

 . الاخرىجرائم  الالمقررة فن

غن  متسقة   315استخدام المادة  تقتض على  ومع ذلك، من الناحية العملية، تظل الأحكام المتعلقة بالجرائم المدان بها  

 . 321دة ا وفق نص الم ةلغ المختلس اإعادة المبمدة السجن و فيما يتعلق ب

ن  مثال لقضوللتوضيح،    من حيث العقوبة:  مختلفة تمامًا كانت الأحكام الصادرة و ، 315المادة  وفقهما يحكم كليتي 

ي الرسوم الجمركية واختلاس  ا
مبلغ  لمتهم موظف تحصيل جمركي بإحدى البوابات الدولية، اتهم بالتلاعب فن

ن )  9,513,700وقدره   ي (  ملايي 
قدمت الشكوى ضد المتهم من قبل الممثل    . لمصلحته الشخصية  دينار عراف 

ي للبوابة وأحيلت القضية إل 
ي  ات الهيئةمحكمة الجنايالقانونن

  315المادة  تحت دهوكة المحافظالثانية فن

العقوبات بال .  من قانون  المتهم وحكمت عليه  المحكمة  المبلغ    8  لمدةحبس  أدانت  بإعادة  أشهر وأمرت 

 58. المختلس

   : خرىالا قضية الو 

ي مديرية تربية  
يات فن مليون دينار   50اتهم باختلاس مبلغ يعادل    اتالمحافظباحد  المتهم رئيس لجنة المشن 

اء المواد  ي عهدته من خلال مسؤوليته المهنية لشر
ي فن
بية بشكوى،   . عراف  ي لمديرية الن 

وتقدم الممثل القانونن

 إل المحكمة الجنائية الثالثة
ً
ي السليمانية    وأحيلت القضية لاحقا

بموجب المادة    عضو الادعاء العامقبل  من  فن

 59. عاما   15لمدة بالسجن وأجريت المحاكمة غيابيا، وأدانت المحكمة المتهم   . من قانون العقوبات  315

من   ملحوظ  عدد  هناك  ذلك،  على  المادة    القضايا علاوة  تحت  تندرج  ي 
و  قضايا   10)  316الت  تمت    قضايا   3متابعة 

ن للوصول غن  المضح به  بواسطة اهذه المادة الاختلاس غن  المباشر  وتجرم   . مراجعتها( ن أو المكلفي  ن العموميي  لموظفي 

:   ، وتنص علىإل الموارد التابعة للدولة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته للحصول على أموال أو  "  التالي

ها مما لا    قانونية أو غن 
ً
يستحقه وتكون مملوكة للدولة أو لمؤسسة أو منظمة يكون للدولة فيها  أشياء أو وثائق تثبت حقوقا

ي المضمون والقصد  316و 315تختلف المادتان  ."مصلحة مالية
ا من المادة  315المادة ، بيد أن فن

ً
ي   316أوسع نطاق

والت 

ي الإ   315للمادة  الأعلى    تطبيق الوهو ما قد يفش جزئيًا    -فقط    ما يتصل بها الدولة أو  اموال  تقتض على  
 . القضائية  جراءاتفن

ن يمكن اعتبارهما محدودي النطاق   ن هما ف حيث تناول  - ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن كلا المادتي  ن العموميي    قط "الموظفي 

ن   و أ يشملان    –"  المكلفي  لا  تفيما  قد  ي 
الت  الأخرى  الفاعلة  ي  الجهات 

فن الخاص تورط  القطاع  ي 
فن ن  العاملي  مثل    الفساد 

المرتبطة  والمنظمات   ي  . بالدولةغن  
أن    فن ن  تو   اتفاقيةحي  لا  الفساد  لمكافحة  المتحدة    ضي  الأمم 

ً
تجريم  بالدول ضاحة

ي  
ها لضمان تجريم الاختلاس فن يعية وغن  ي القطاع الخاص، إلا أنها تشجع الدول الأطراف على اعتماد تدابن  تشر

الاختلاس فن

 . (22القطاع الخاص )المادة 
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 ( 1983لسنة  ) 160قم ر ر قراالو ( 1969) من قانون العقوبات 308و   307 تير  الماد - الرشوة 3. 2. 2

ي الرشوةجريمة تتعلق ب المتابعة القضايا وكانت هناك نسبة ملحوظة من 
 ، والت 

ُ
  عطأ

ً
ا ن يعيًا يت حن  ا بعدة نصوصتشر ً   -   معتنر

المادة   ذلك  والمادة    307يتضمن  الرسمية(،  واجباتهم  أداء  أثناء  ن  العموميي  ن  الموظفي  ن    308)رشوة  الموظفي  )رشوة 

ن خارج نطاق واجباتهم(،   (، والقرار    310والمادة  العموميي  التعامل مع   )  (1983)  1/ 2  -   160رقم  )رشوة موظف عمومي

ي  . (الرشوة
  حصلت ، مراجعةال حكام الا % من 26وة متابعال القضايا % من 21 نسبة مجتمعةجرائم الهذه  ت ، شكلالإقليمفن

ي الاحكام  حكمًا بالرشوة    14من أصل    11قضية رشوة تم متابعتها و  20أصل    من  15بعدد  الأسد  على نصيب    307المادة  
فن

ة عن النتائج  ةمراجعال ي مفارقة كبن 
ي العراق  يمستوى الاتحادال على  ، فن

الرشوة بموجب  بدانات  الإ معظم  كانت  ، حيث  فن

النتائج  . 307لم ترد أية قضايا تحت المادة  ، بينما  1/ 2  المادة   160القرار رقم   المزيد من البحث لتحديد    تستحق   هذه 

وراء   الكامنة  ي  الأسباب 
فن المواد الاختلاف  والاقليمي   استخدام هذه  الاتحادي  ن  المستويي  تقتض    . على  علاوة على ذلك، 

ي تشمل جهات فاعلة من القطاع الخاص حضيًا 
ي تغطية الرشوة الت 

كما    -الأحكام على المشاركة مع القطاع العام وتفشل فن

  . (21الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )انظر المادة  اتفاقيةتشجع 

ي    307تم إسقاط عدد كبن  من القضايا المرفوعة بموجب المادة    تحليل،المتابعة و البعد  
دلة الأ   كفايةبسبب "عدم    الإقليم فن

التحديد،   ي الإدانة"، على وجه 
 فن
ً
ي قدما

ي  للمضن
القضايا تم ذلك فن ايا  قض  7من أصل    2)  المتابعة والمراجعة  النصف من 

ي جرائم  تطلب  عادة ما ت . حكمًا مراجعًا(  11من أصل    7و  ةمتابع
عبء  ، مما يشكل  رشوةالتسلم  او    الرشوة إثبات نية تلف 

ي لهذعدم    ضمانعلى  يعمل  و إثبات كبن   
وبغض النظر عن ذلك، فإن النسبة العالية   . قانوناله المادة من  التطبيق التعسفن

ي تم إسقاطها فيما بعد تشن  إل وجود 
ي القدرات على جمع الأدلة أثناء التحقيق ضعفمن القضايا الت 

بالشعة المطلوبة   فن

وريةوادوات التحقق   ولضمان بقاء الأحكام القانونية فعالة، قد يكون من المفيد تعزيز قدرات الجهات   . الفنية والتقنية الضن

ي مجال التحقيق
 . تقنيات المساعدةوال الفاعلة فن

 قضية مراجعة للتوضيح : 

هما،  مدير حسابات ومدير تدقيقن،  االمتهم
ُ
الوظيفية بعدم المطالبة بغرامة التأخن     ا بالإخلال بواجباتهم  ا ت

  7على رشوة تقدر بـ    ا سنوات مقابل حصولهم   3مليون دينار عقب تأخن  رسوم الإيجار لمدة    30المقدرة بـ  

بشكوى ضدهم . دينار   مليون للبلدية  ي 
القانونن الممثل  تقدم  وأحال  ا وقد  العام،  الادعاء  إل   عضو  القضية 

ي أربيل بموجب المادة  محكمة الجنايات الهيئة  
المحكمة    قامت  . (1969)  من قانون العقوبات  307الثالثة فن

ن لعدم كفاية الأدلةب  60. إسقاط التهم الموجهة إل المتهمي 
 

اهة على أساس وجود أدلة كافية لمتابعة التحقيق.   ن ا من قبل لجنة النن
ً
ي  وتم استئناف هذا القرار لاحق

  19فن

ي / يناير 
 القرار الأصلىي  2024 كانون الثانن

ن ي الوقائع  -، نقضت محكمة التمين 
 إل وجود خطأ فن

ً
ة ووجهت   - مشن 

. لا  ن  61. هذا التقرير  هذا القضية قيد النظر وقت نشر زال تالمحكمة الجنائية الثالثة لإعادة محاكمة المتهمي 
 

رةو ن القانونيو الممثل 3. 2  ن للمؤسسات المتض 

ي العراق  على مستوى الاتحاد  كما هو الحال  
ي    عنيةن للمؤسسات الحكومية المو ن القانونيو الممثلقوم  ، يفن

بحضور    الإقليم فن

ن  و الممثلستدعاء  إم  ت، حيث يوتمثيل المصالح الفضلى لمؤسساتهم  المحاكمات الخاصة بقضايا الفساد   جلسات ن القانونيي 

بالمؤسسة  بإفاداتهم  للإدلاء   ي لحقت 
ار الت  ي مرحلة  حول الفعل المرتكب، ودور المتهم، والأضن

ومن ثم أثناء    التحقيقفن

ي  ة ببالتعبن  عن نية المؤسس إفاداتهم  المحاكمات وانهاء  
ي قدمًا فن

ار  عن    المطالبة بالتعويضالشكوى و المضن   . ها أو سحبالاضن

ن القانون ي مثلمحضور القوى لل لل  أشارت النتائج الاولية ن يي  ي ، بحضور فعلىي  للمؤسسات  ي 
  قضية   100جموع  ن مية مقض  93  فن

ي   قدم.  عةبمتا
ي فن
ار،    مطالبة بالتعويضقضية منها    78  الممثل القانونن ، فيما حضن  منها   مطالبات  5سحب  بقام  و عن الاضن

ي 
 . المحاكمةاثناء عل فاأو غن  اداء ضعيف او محدود بقضايا ولكن   10فن
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 لطلب الشكوى والمطالبة بالتعويض توضيحية   قضية

يبة الدخل،  –ن و متهمأربعة  ي دائرة ضن
ي قسم مدير مدير عام فن

ي دائرة  ال اقدم فن
حسابات، ومدير ومحاسب فن

بـ    –التسجيل   يقدر  مبلغ  باختلاس  الإيصالات   952,146,000اتهموا  إتلاف  عن  فضلا   ، ي
عراف  دينار 

ن بجرائمهم خلال جلسة  . والمستندات المحاسبية ذات الصلة ف ثلاثة من المتهمي 
،  ةالتمهيدي التحقيق اعن 

ي اربيل  الثانية    الهيئة  وأحيلت القضية إل محكمة جنايات . الرابع ذلكولم يفعل المتهم  
  315بموجب المادة  فن

ي لعام  
ن وحكمت عليهم  وأدانت المحكمة المتهم   . 1969من قانون العقوبات العراف  ن    د بالسجن لمد ي  اوح بي 

تن 

المختلسة  15إل    7 الأموال  إعادة  بعد  المحكمة على حق   . سنة،  ر  وحافظت  التعويض،  المتضن ي طلب 
فن

رة و قانوني الن و ممثل ال  واستمر  ي ال ن من المؤسسات المتضن
ار  مطالبة بالتعويضفن  62. عن الاضن

 

ارة بمطالبال سحب لقضية توضيحية    :التعويض عن الأضن

تهم  ، وهو مساعد مدير بنك،  تهمالم
ُ
بسحب أموال من أرصدة حسابات عملاء البنك دون علم أو موافقة ا

ي   188بمبلغ    المتهم وقدر المبلغ الذي اختلسه   . عملاء البنك
    . مليون دينار عراف 

ُ
محكمة  القضية إل  يلت  حأ

ي أربيل بموجب المادة  جنايات الهيئة  
قام الممثلون القانونيون     (1969)من قانون العقوبات  316الثانية فن

ار بعد استلام بريد رسمي صادر من وزارة المالية  رة بسحب مطالبتهم بالتعويض عن الأضن   للمؤسسة المتضن

ر  توعل . بعدم الضن لم  ي  ذكر  يه، 
ي    حكمالالمحكمة فن

الالنهان  ي 
الحق فن الإل  التعويض نظرا لأن  رة  مجهة  تضن

ي التعويض ا سحب حقهقامت ب
 63. فن

 
 

أن  تعويض  عدم المطالبة بالبالتالي  و متابعة القضية  طلب الشكوى ل بعدم  المعنية  المؤسسة  على  يجب  بحسب القانون،  

  توصية من الإدارة القانونية بالمؤسسة بما يكون    ةوعادعنه،    نوبمن يأو    ختصموقع من الوزير الم كتاب رسمي  بذلك  يكون  

المحكمة ي    . المختصة  إل 
هذالممارسة،  وفن إرسال  يتم  ما  يقوم    باالكتا  غالبًا  أن  المختلس   المتهم بعد  المبلغ    بإرجاع 

رة ي أمر و العراق    كوردستانتم تعزيز هذه الممارسة من خلال توجيهات مجلس وزراء إقليم   . للمؤسسة المتضن
الوزارات   تالت 

ن  من يقوم من  باتخاذ إجراءات قانونية ضد   ب الممثلي  ن  كتابية مسبقة، مما يقفل   المطالبات دون موافقةسحب  القانوني 

ي قضايا الفساد محتمل  تعاون على أي الباب 
 رفيعي المستوى فن

ن ن والمتهمي  ن القانونيي  ن الممثلي   . بي 
 

ي يتخذها الممثلون القانونيون، سواء لتأكيد المطالبة أو سحبها، ت
ك  إن القرارات الت  ة على  آثارًا  ن   . القانونيةالإجراءات  كبن 

ي  علن  عندما يف
ار أو سحب المطالبة التعويض عن  الالمطالبة بعدم  عن  الممثل القانونن أثناء التحقيق، فإنه مقدمة  الأضن

الم داد الأموال  ي رفع دعوى مدنية لاسن 
ي الدولة من الحق فن

أن لهذه  و كما   . أو المختلسةهدرة  يجرد المؤسسة المعنية فن

ن خلال   ن العامي  ي المناقشات مع القضاة والمدعي 
ا على القضية الجنائية نفسها، كما ظهر فن

ً
ا ملحوظ ً جلسات القرارات تأثن 

ي العام    جهاز الادعاءمع مجلس القضاء و   المستديرة    الطاولة
إن إعلان عدم وجود مطالبة يضعف القضية الجنائية،    الإقليم  فن

،  و  ي موقف دفاعي
ي أو المؤسسة فن

ي  ويغلق الباب أمام  كما  يضع الممثل القانونن
داد الأموال العامةالدولة فن كذلك  و   . السعي لاسن 

 الحال بالنسبة لغياب او ضعف التمثيل. 

ي غياب توضيحية تتعلق ب قضية
 :فاعلغن  الأو التمثيل التمثيل القانونن

تهم  ، مدير سابق لبلدية،  تهمالم
ُ
تم إحالته  ، و يفة العامةواجبات الوظب خلال  عمل أو الامتناع أو الا بالبالرشوة  ا

ي المحاكمة  وبحسب ما ورد  . من قانون العقوبات  307من قبل محكمة التحقيق لمحاكمته بموجب المادة  
، فن

افادة  كان رة  ت  المتضن للمؤسسة  ي 
القانونن المحاكمة  ةغامض  – بلدية  ال  – الممثل  التحقيق الأولي قبل   . خلال 
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رة   ي بالتوقيع على ورقة الإخطار الصادرة عن المحكمة ولم يحضن لتمثيل المؤسسة المتضن
واكتفن الممثل القانونن

ي أي من الجلسات 
ي بإدانة اللاحقة فن

 64. المتهمحت  أصدرت المحكمة قرارها النهان 

ن عن  بيدا أن   ن القانونيي  التنسيق من    ضعف  مال( إل احتمتابعةقضية    100من أصل    10من القضايا )  عدد غياب الممثلي 

 . الفساد تعامل مع قضايا البمعنية حكومية والسلطات الجانب المؤسسات ال

ي الاقليم  قانون العفو العام 4. 2
 
 ف

( من قانون  4)  9العفو العام بموجب المادة  قانون    القضايا المتعلقة بالفساد معفاة منكما هو مذكور أعلاه، فإن العديد من  

ي إقليم  
(، وهي جرائم الاختلاس وغسل الأموال وشقة الأموال  4)القانون رقم    2017العراق لعام    كوردستانالعفو العام فن

ي ومع ذلك، فإن   . هدر المال العام عمدا  د والعامة وجرائم الفسا
تشن  البيانات   . أهلية نظام العفو لا تزال موضوع نقاش قضان 

حيث أدين المتهم، وطبقت المحكمة حكم    متابعةواحدة فقط    قضيةمع    - الكمية إل أن استخدام حكم العفو محدود  

ي القضية بعد    تابعةولا تزال م . (2017/ 4قانون العفو العام )رقم  
هذه القضية مستمرة حاليًا، حيث تتم إعادة المحاكمة فن

ن إلغاء حكم العفو من قبل محكمة   . التمين 

 متابعتهاتوضيحية تم   قضية

بانتهاك لوائح وزارة المالية من خلال ضف أموال  اتهمت  ،  بنك سابقا عامًا، مديرة    58متهمة تبلغ من العمر  

ن  ، وذلك  الماليةبعدم السحب حت  صدور أمر جديد من وزارة  مر  الا على الرغم من  لبنك  لعملاء   بتحرير شيكي 

ي و    50بمبلغ  
ي   65مليون دينار عراف 

ي اربيل،  الثالثة  جنايات الهيئة  إل محكمة  المتهمة  أحيلت   . مليون دينار عراف 
فن

العقوبات    340المادة  بموجب    )   . (1969)من قانون 
ً
الحد الأدنن للعقوبة أصلا الرغم من تطبيق  وهو وعلى 

)رقم    3لمدة    حبسال العام  العفو  قانون  بموجب  الإدانة  إلغاء  المحكمة  قررت  فقد  الإدانة(،  عند  أشهر 

ن قرار يعند تم  65. (2017/ 4 ن بن  لعدم شمول القضية بقانون العفو لعفو قرار اإلغاء  الاعفاء، قامت محكمة التمين 

    ارجاع القضية لإعادة المحاكمة. وقامت ب 2017العام 
 

ن فقط من القضايا المرا، تظهر البيانات أن  ةراجعفيما يتعلق بالاحكام المأما    عة تضمن  جاثني 
ً
عفو بموجب قانون   للطلبا

ن  . (2012/ 2السابق )القانون رقم  العام  العفو   ي القضيتي 
  15من قانون العقوبات والمادة   340المادة  استثناء    ةش ناقمتم  فن

اهة من نطاق   ن النن قانون هيئة  القضايا  العام،    العفو احكام  من  لعدم استثناء  العام  الجنايات قضت بالعفو  إلا أن محكمة 

 66. 2012المتعلقة بالفساد بموجب قانون العفو العام 

ي  ثن  كبن   أتيتمتع بلا  تشن  هذه النتائج إل أن نظام العفو  
ي المقارنة بال  كوردستانإقليم  فن

عراق، وهو أمر مستوى الاتحادي فن

ى  للمخاوف بشأن التطبيق المحتمل لقانون العفو العام على قضايا الفساد الكنر
ً
ي نظرا إن السماح للجناة بتجنب   . إيجانر

ومع ذلك،   . الأموال المشوقة يقوض التأثن  الرادع للعقاب ويحمي الأفراد من المساءلة الجنائيةارجاع المساءلة عن طريق 

ي    الواردة فقد أكدت المعلومات  
ن أن الجهات الفاسدة قد لا    الطاولة جلسات  فن ي حي 

المستديرة مع الجهات القضائية أنه فن

الصدد،   هذا  ي 
فن القضائية  بالحماية    تتمتع 

ّ
العفو  إن  إلا من  و الذي  الاستفادة  السياسية  الاتفاقات  من خلال  بسبب يتم 

 رفيعي المستوى  الحصانات ل
ن ي بعض النقابات  - لمسؤولي 

ن فن ن ورؤساء الإدارات والمهنيي  لمانيي  وبشكل .  مثل الوزراء والنر

ا، تفيد  
ً
ي الادعاءات بأكنر تحديد

ىالعديد من جرائم الفساد    التحقيق فن الجماعات و   يتأثر بشكل غن  رسمي بالأحزاب  الكنر

ي السياسية، ولا سيما 
، مما يؤدي إل تجميد القضايا  فن ي تعويض  معالجال بسبب  مراحل التحقيق الداخلىي

ات غن  الرسمية فن

ار.  ا من التحقيقات الداخلية الصارمةالاضن
ً
ام بالاجراءات القانونية وتتطلب هذه الادعاءات مزيد ن  . للالن 
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   سياسة اصدار الاحكام 5. 2

ي الل   لقضاةالتقديرية لسلطة  العلى  قانون العقوبات    نص
  ، منه   134إل    128مواد  الوفق  للعقوبة  المخففة    ظروف لنظر فن

ي ظروف القضية  الذي منح    الجزائية  محاكماتانون اصول القبالاضافة إل  
المتهم    وضع و القضاة سلطة تقديرية للنظر فن

 با  26من أصل    9القضايا إل أن    هذا وقد أشارت بيانات  . شار إليها الموفق المواد    ماحكعند إصدار الا 
ً
ي  دانة  لإ حكما

قضايا  لافن

ي القضايا المتابعة  وقف التنفيذ    أسباب  تشمل.  ايقاف تنفيذ العقوبةاحكاما بأصدر القضاة      متابعةال
عدم وجود سجل فن

ي سابق
وكون  (،  قضايا  4)  المتهم عمر  كنر  (، و قضايا  9من    6كموظف عام )  المتهمضع  (، و قضايا  9من    7)  للمتهم  جنان 

ي  تنفيذ العقوبة  أوقف القضاة  و كما   . (قضيتان(، وتدهور صحة المتهم )قضايا  4للأشة )عائل    المتهم 
حكمًا    33من أصل    4فن

ي 
ي سابق  ت شملو  . الاحكام المراجعةبالادانة فن

حكمًا(، وكنر   33أصل من  3) للمتهم   أسباب الإيقاف عدم وجود سجل جنان 

 حكمًا(، وتدهور الحالة الصحية )حكم 33)حكمان من أصل المتهمسن 
ً
 واحد  ا

ً
 . (ا

 مخففة لعوامل إنسانيةامثلة 
ً
 :توضيحية تتضمن أحكاما

ي  تهمالم
ي مديرية توزيــــع المياه فن

ي شقة آلات وأدوات اتهم  ،  احد المحافظات، وهو مدير مستودع فن
اك فن بالاشن 

ة  أحال ت تم . دولار أمريكي  10,000  المال العام، كانت قيمة الاموال المشوقة من لمصلحته الشخصية أخرى

حكم عليه  الو ه  دانتإو ،(1969)  من قانون العقوبات  315محاكمته بموجب المادة  لإل محكمة الجنايات  المتهم  

ي جناية  لأول مرة المتهم تم الحكم عليه  نظرًا لكونو  ومع ذلك . ستة أشهر لمدة حبس بال
ي إصدار فن

قرر القاضن

 67. حكم مع وقف التنفيذ ال

 

ي محافظة أربيل،  م  ،ةالمتهم
بسحب أموال من أرصدة حسابات عملاء البنك دون   ت اتهمساعد مدير بنك فن

ي   188يقارب  بما  ختلس  مقدر المبلغ ال، و علم أو موافقة عملاء البنك
ة المتهمة  أحالتمت    . مليون دينار عراف 

المادة  المحكمة  ن  م لمحاكمتها وفق  أربيل  إل محكمة جنايات  العقوبات  316تحقيق  قانون    ، (1969)  من 

، كونها  وبالنظر إل الظروف الشخصية للمتهمةبيدا انه  . سنوات  5بالسجن لمدة  ها والحكم عليها  تناأدوتمت 

ي لعلاج    ، وانأمو   أنتر 
ي من  سحب الأموال بشكل غن  قانونن

ي الاعتلال  زوجها الذي يعانن
  إعادة ، وقيامها بصحةفن

ي الحكم مع وقف التنفيذ ، الأموال المختلسةمبلغ مقدر من 
 68. أصدر القاضن

 

ن   7وجه الاتهام لـ   ن   –   متهمي  ي    موظفي 
ي فن

بسوء الإدارة والإهمال من    –   اربيل  مديرية تجارة وتوزيــــع الحبوب فن

 لإنتاج الدقيق  15طن من الدقيق الفاسد على    2383. 25خلال توزيــــع حوالي  
ً
ن ة المتهمتمت إحال . معملا   ي 

  جميعتهم  دانتمت إو ،  من قانون العقوبات  340للمحاكمة أمام محكمة جنايات أربيل بموجب المادة  
ً
وحكم  ا

ن نظرًا لكنر سن المتهم ولكن   . لمدة عام لكل منهمحبس  عليهم بال ي سجلهم  العامة الطويلة، و   م ، وخدمتهي 
  الأمتن

ي الحكم مع وقف التنفيذ النظيف، اصدر 
 69. القاضن

 

ة  و حكمة  لا  لعادات المحلية وممارسةللظروف الانسانية واالعام  هم  جزء من فهمة  قضالالسلطة التقديرية ل وتعتنر  هذا   الخنر

قد تؤدي إل  ومع ذلك، فإن السلطة التقديرية القضائية الواسعة للغاية   . السلطة القضائيةالمكتسبة من العمل كجزء من  

ن القضايا المتشابهة، و احكام   ا  تضعف  قد  غن  متناسقة بي 
ً
وتعارض معاين     ،ردعيةالالقانون    طبيعةالاحكام المتساهلة ايض

وضع  ناسب  المقد يكون من  لذا  .  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فيما يتعلق بالعقوبات الرادعة لجرائم الفساد   اتفاقية

ي شان  عامة  إرشادات  
ة ، يرجع إليها ا جرائم الفساد ، بما يشمل  ماحكاصدار الا فن تكون نواة  صدار الأحكام، و إ عند    لقضاة مباشر

  ة ككل. العقابيللسياسة ثابتة  لوضع معاين  وقواعد  
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ي الإداري التحقيق  6. 2
 
 العامة المؤسسات ف

ي الدولة  من قانون    10العراق، تمنح المادة    كوردستانبموجب اختصاص إقليم  
(  14قانون رقم  ،  1991)انضباط موظفن

ن الذين يواجهون    الوزراء أو رؤساء الإدارات سلطة إنشاء لجان تحقيق للموظفي 
ً
، الوظيفية  لواجباتهمانتهاكات محتملة  ب  تهما

تلعب الآليات   . ةمي الفعل يعتنر جر   وجد ان( هذه اللجان بإحالة القضايا إل "المحاكم المختصة" إذا 3)  10وتخول المادة 

ي تشيــــع  
 فن
ً
 حيويا

ً
ن  التعامل مع افعال  الإدارية الداخلية دورا ي تشمل كبار المسؤولي 

الفساد داخل المؤسسات، لا سيما تلك الت 

اهة التحقيقات الداخلية ن ون بنن تيب تحديات منها   لكنو  . الذين قد يضن ي العمل أثناء    يواجه هذا الن 
ن فن وجود الأفراد المتهمي 

 و أ  التأثن  على الشهود   و أيشكل مخاطر التلاعب بالأدلة،  ، مما  الإجراءات الإدارية أو ما قبل المحاكمة أو القضائية الجارية

ورية  الوثائقالوصول والحصول على  عرقلة   للحيلولة دون    ، مما يستدعي الضن التدابن   لذا يعد  اتخاذ بعض  تنفيذ  ذلك، 

وريًا لمنع  ء ل ستغلالالا ضمانات التعليق المناسبة أمرًا ضن ي موقع الل السي
ن   . وظيفن ا للمادتي 

ً
انضباط من قانون  17و 16وفق

ي الدولة
ي أسوء السلوك  ب، يتمتع رئيس المؤسسة المعنية بسلطة إيقاف الموظف الذي يواجه ادعاء  موظفن

مخالفة    و المهتن

  القانون  
ً
ا لمدة تصل إل  ايقافا

ً
ي   . يومًا   60مؤقت

ر فن ويــهدف هذا التعليق إل حماية المصلحة العامة وتقليل التأثن  غن  المنر

   . عملية التحقيق

ام االأمم المتحدة لمكافحة الفساد الضوء على    اتفاقيةمن    30ومع ذلك، تسلط المادة   ن ي الا   لدول الاعضاءالن 
حماية  ب  تفاقيةفن

الفساد  محاكمة جرائم  أثناء  ن  المتهمي  الا  . حقوق  هذا  ام  وينعكس  ن ي  لن 
العراف  يــــع  التشر ي 

فن تقييد    –بشكل جيد  ي 
السلطة  فن

ي الممنوحة للمؤسسات الحكومية بموجب قانون  
ي    نص على قيد ي، والذي  (1991لعام    14رقم  )  الدولة  انضباط موظفن

زمتن

التحقيقالم على    ن  تأثالعدم  ضمان  ل وذلك  يوما،    60قدره   أثناء  المفيد.  وظف بشكل غن  عادل  ي   قد يكون من 
النظر فن

الدولة  قانون  مراجعة   ي 
موظفن التحقيق(  1991لعام    14)رقم  انضباط  أو  القضائية  السلطات  سلمنح  مطالبة  ية  لطة 

ن عن العمل طالما   ي إيقاف المتهمي 
ات  ، على أن يتم ذلك  التحقيق  اقتضن المؤسسات بالاستمرار فن تمديد هذا الإيقاف لفن 

ة من الزمن ة  مستقلة لكل  ال قضائية  المراجعة  النص على ال ع  م  قصن  ن  تمديد ليكون بمثابة ضمان لحقوق المفن  وحفظ  تهمي 

 مصالح الدولة. 

ي    العام  جهاز الادعاءو مجلس القضاء  خلال مناقشات الطاولة المستديرة مع  
ي نوفمنر   الإقليم فن

ي / فن
ين الثانن   ت أثن  ،  2022  تشر

ن عن  حول    المخاوف ي إيقاف الأفراد المتهمي 
، بيدا أن  مناصبهم أثناء مراحل التحقيق والمحاكمةفشل التحقيقات الإدارية فن

ن على مناصبهمتحالوحظ خلال المتابعة عدم  على العكس فقد  . يظهر أثناء متابعة المحاكماتذلك لم   ،  فاظ أي من المتهمي 

ي كل مؤسسة حكومية معنية، فمن  
خلال مراجعة ملفات القضايا السابقة وقراءة مرفقات تقارير لجنة التحقيق الداخلىي فن

ي عدة  تم رصد  
ن   قضايا التوصية فن تأديبية على هؤلاء المتهمي  ن من   . بفرض عقوبات  ي بعض القضايا، تم نقل المتهمي 

وفن

ي بعض  تم  بينما    مؤسسة حكومية إل أخرى
نقل بعضهم إل وظائف وظيفية مختلفة داخل مؤسساتهم الحكومية، وبف 

ي وظائفهم السابقة دون صلاحيات 
ن فن ن حلالمتهمي   . الدعوى حسم ي 

 :مؤقتة إجراءات إدارية تتضمن  قضايا امثلة ل

ن   4اتهم   ي    موظفي 
اك مديري الحسابات ومدقف  ي تحظر إشر

بإهدار المال العام ومخالفة التعليمات المالية الت 

المشاريــــع تنفيذ  لجان  ي 
فن محددة  إل  بالإضافة  ،  الحسابات  كات  إل شر المشاريــــع  بعض  لإحالة  رشاوى  ي 

تلف 

 . والاستحواذ على المبالغ الفائضة المخصصة للمشاريــــع لمنفعتهم الشخصية وعدم إعادتها إل الخزينة العامة

إحال ن  تمت  المتهمي  محكمة  ة  المادة  جنايات  إل  وفق  لمحاكمتهم  إداري  تحقيق  بعد  قانون    340أربيل  من 

ن إل مؤسسة حكومية أخرى مع تخفيض رتبة  سن   أثناء  .   (1969)العقوبات التحقيق، تم نقل ثلاثة من المتهمي 

ي من نائب مدير رابع ال المتهم ال
 70. إل وظيفة محاسب قسم الحساباتمتبف 

 

ا 
ً
 : وايض

ي  مدير دائرة صحة كركوك    ، المتهم
ن ما يقارب    ، اتهم مديرية صحة اربيلفن موظف وهمي واستلام    200بتعيي 

ن   ة ما بي 
ي الفن 

ي المستلزمات الطبية والأدوية فن
جنايات اربيل  إل محكمة  م  تهالمأحيل  .  2015و  2008والتضف فن
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المالهيئة   العقوبات  307  ادة الثالثة بموجب  قانون  التحقيق  هذا وقد   . من  أثناء  العمل  المتهم عن  إيقاف  تم 

ي 
 71. القضان 

 

 

 العام  جهاز الادعاء   7. 2

العام   لقانون الادعاء   
ً
المحاكمة159)القانون رقم    1979وفقا ي إجراءات 

 فن
ً
 مركزيا

ً
ن دورا العامي  ن  للمدعي  . وكما هو  (، فإن 

ي ا 
ي رقم  موضح فن

ن  لزم  ي ،  للاطار المؤسسي   1لرسم البيانن ن العامي  ن  بالقانون المدعي  حضور المحاكمات واستجواب المتهمي 

اف على الإجراءات القضائية لضمان مراعاة حقوق المحاكمة العادلة واتخاذ الإجراءات اللازمة    عن الإشر
ً
والشهود، فضلا

وري لجلسات الاستماع.  فيها  لتشيــــع عملية الفصل   فاعل تملاحظة الخلال المتابعة، تم  ومن  وتجنب التأجيل غن  الضن

ي الإقليم  اء  دعالا عضاء  الكبن  لا 
ي الإ فيما يتعلق  العام فن

ي  خاصة  لا  ءات والجلساتجرا بمشاركتهم فن
قضية    100من اصل    88فن

ي المحافظ  جهاز الادعاءلان التحدى الاكنر    ا بيدتها.  متابعتم  
ي و   ة العام وواجبه فن

تحت وزارة  وضعه  على نزاهة عملية التقاضن

على   اثر  من  لذلك  وما  الجهات  العدل  قبل  من  ر  المنر غن   للتأثن   تعرضه  وإحتمال  التنفيذية  السلطة  عن  استقلاليته 

ن  ن الحكوميي  ي تشمل كبار المسؤولي 
 . الحكومية، خاصة فيما يتعلق بقضايا الفساد الت 

 المحاكمة العادلة وق حق  2.8

ي على أحكام جوهرية تتعلق بحقوق المحاكمة العادلة 19تنص المادة  
ام بحقوق المحاكمة  لتشمل الا، من الدستور العراف  ن ن 

 الحقوق . هذه  ضمان المساعدة القانونية، والإجراءات القضائية الشيعة، وأن تكون المحاكمات علنيةمن خلال  العادلة  

ي ا 
ن  المضمنة فن   لزمة للعراق لكونها دولة طرف والم الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  من العهد الدولي    16  و   14لمادتي 

ي  –
 . العراق كوردستانسياق إقليم  ويشي تطبيقها بالتالي فن

 الدفاع   و المساعدة القانونية و محام 1. 8. 2

ي المادة  
ي العراق كحق أساشي فن

ف بها دستوريًا فن ي 11)  17المساعدة القانونية معن 
ي التمثيل   . ( من الدستور العراف 

الحق فن

ي هو جوهر معاين  المحاكمة العادلة؛ إن  
ي  القانونن

ي إثبات براءته فن
ي فعال هو أحد حقوق المتهم فن

الحصول على تمثيل قانونن

ي    يهإلشار  وهو ما ي  -  ةدانالإ عند  الحكم  خفيف  تلقدم بدفوع  محكمة قانونية أو الت
الأمم المتحدة    اتفاقيةمن    30المادة  فن

ي    . لمكافحة الفساد 
ي أن يمثله، يتمتع  الاتحاد   ستوىمعلى  ، كما هو الحال  الإقليمفن

  م الأشخاص المتهمون بالحق الدستوري فن

م الدولة بم،  محامٍ من اختياره ن ن الذين ليس لديهم تمثيل خاصإنتداب  وتلن  جميع مراحل    الحق   ا شمل هذيو  . محام للمتهمي 

ي 
ي   ذلك،  إل  بالإضافة.  ف، من التحقيق إل المحاكمة والاستئناالتقاضن

  للمحكمة   يمكن  الدفاع،  كفاية  عدم  أو   الرفض  حالات  فن

ن   المحامي   استبدال ل 72. غرامات  وفرض  المعي  الجزائيةاصول  قانون  ووفقا  رئيس  1971لعام    المحاكمات  من  ن كل  يعي   ،

ن لالمحكمة محاميا للمتهم بناء على طلب   ي  1)  36وفقا للمادة   . نقابة المحامي 
  كوردستان اقليم  ( من قانون ممارسة المحاماة فن

اوح أتعاب محامي الدفاع الم2002)  11، المعدل بالقانون رقم  17  رقم  )قانون  1999لعام    العراق
ن نتدب  (، تن    000. 60  بي 

ي  000. 120و 
 . دينار عراف 

ي و
ن انتداب  قامت المحكمة ب  متابعةقضية    28من أصل    22  فن ن   محامي  ن  ،  للدفاع عن المتهمي  ن المحامي  كان الاختيار من بي 

ي  
ي كثن  من الأحيان  تلك    الاستماعجلسة  فإن  ومن الملاحظات المدونة،   . مبتن المحكمة يوم المحاكمةالمتواجدين فن

تكون فن

، و  ن ن والمتهمي  ن المحامي  ي يتعرف فيها المحامون على الوقائع  هي  أول لقاء بي 
عليه،  و  . الموضوعية للقضيةالمرة الأول الت 

ي القضيكون  
 علىمية  الدفاع فن

ً
ي حضا

ي الجلسة  المعروضةالأدلة والشهادات  الاقوال و   بتن
ورد  الملاحظات العامة،  من  و  . فن

ن  ن بتمثيل المتهمي  ن المكلفي   مهم أثناء  لم يأن المحامي 
ً
ي كثن  من الاحيان لمحاكمةالعبوا دورا

حيث كان حضورهم مجرد   - فن

ي غالبًا ما يعتمد   . إجراء شكلىي 
ي ذلك الوقت، ولا ي  الانتداب فن

ي المبتن فن
ة على من هو متاح فن ي اللحظة الأخن 

  تسع القضية فن

ا أن الا تجدر الاشارة  و   . لمحامي لفحص ملف القضية وإعداد الدفاع المناسبالوقت ل
ً
  جلسة واحدة فقط يكون ل  نتدابأيض

ي عدم  لكامل القضيةوليس  
ي متابعة  ق  يس ن ت لتواصل والاتاحة الفرصة ل، مما يعتن

 . وتقديم دفاع قوى  الإجراءات القضائيةفن

 
 )قضية مراجعة(  2019/ اربيل/ 3/ ه ج 171رقم القضية:  71
 . 144، المادة 1971المحاكمات الجزائية لسنة قانون اصول  72
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ن عن   تولي  علاوة على ذلك، فإن الأجر المتواضع الذي تدفعه المحاكم مقابل الخدمة هو عامل مساهم وراء إحجام المحامي 

  . هذه القضايا 

ي الانتداب  والجدير بالذكر أن هذا الاتجاه  
لا يقتض على المحاكمات المتعلقة بالفساد، بل تمتد لبقية قضايا الجنايات،  فن

ي  تحديات  وتعتنر احد ال
ي الإقليم.  فن

ي فن
ي أن  ضمان  ولالنظام القضان 

ي أفضل، ينبعن
ن  نظر  تتمثيل قانونن السلطة  و نقابة المحامي 

ي الاقليم    القضائية
ي  فن

ن  نتداب  إجراءات أكنر ملاءمة لا فن يالمحامي  ي قبل الجلساتبحيث 
القانونن التمثيل  إل جانب    حدد 

ن  تح ن هيكل الحوافز و مقابل المادي  السي  ي إقليم  ممارسة المحاماة  صلاح قانون  حاجة لإ وهناك  كما  .  تحسي 
 كوردستان فن

  فعالية إن   . هذه العوائق الرئيسية أمام العدالة وضمان نزاهة واستقلال مهنة المحاماةمعالجة  ( ل1999/ 17العراق )رقم  

ي ذلك الجهد المبذول لصالح الم
ن المساعدة القانونية، بما فن وري لضمان أن تكون   تهمي  أثناء الإجراءات القانونية، أمر ضن

 . الإجراءات القضائية عادلة ونزيــهة وفعالة
 

 كفاءة المحاكمة واجراءات ما قبل المحاكمة    2. 8. 2

ي    ةشعالينص مبدأ  
( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  3)  14الذي تبنته المادة    ضائيةالإجراءات القفن

ي أي تهمة موجهة إليه، التمتع بالحد الأدنن من الضمانات التالية، على قدم المساواة  على أنه "من حق كل فرد، عند  
الفصل فن

له ر  تأخن  لا منر "أن يحاكم دون  ي ذلك 
فن بما  المطولة  ."  الكاملة"،  المحاكمة  إجراءات  متابعة  برنامجوفق ملاحظات  إن 

ا  المحاكمات ي   لاوليةوالنتائج 
البيانن الرسم  المبدأ   -أعلاه(    7. 1)انظر  المحاكمة   . تتعارض مع هذا  تؤثر إجراءات  يمكن أن 

ي و  فعاليةالمطولة على  
حد من قدرة  ، مما يمرهقة للغاية بالنسبة للجهات القضائية ثبت أنها حيث  ة نتائج المحاكمالتقاضن

وري إجراء  يكون من    القضائية  الاجراءاتلتبسيط  . و الفساد لمكافحة  لمشاركة المطلوبة  الهيئات القضائية على تحقيق ا الضن

 . المرتبطة بعبء العمل والوقت وتقديم الدعم للجهات القضائية بموارد تقنية وتكنولوجية أكنر مراجعة شاملة للتحديات  

برنامج متابعة  خلال  من  و   73. الأمم المتحدة لمكافحة الفساد   اتفاقيةشجعه  حث عليه وتهذا النوع من المساعدة بالموارد ت

ي    ات، لوحظ أن محاكم الجنايالمحاكمات
ي يكون فيها الشخص المتهم محتجزًا   الإقليم فن

وبما أن   . تعطي الأولوية للقضايا الت 

لا تركز فقط على قضايا الفساد، فإن العديد من جرائم الفساد، رغم خطورتها بطبيعتها، قد لا يتم النظر    اتمحاكم الجناي

ي خرى  الأ قضايا  الفيها إلا بعد  
 المتهم  يكون فيها  الت 

ً
ي  فذا ل . رهن الحبس الاحتياطي أولا

من شأن إنشاء محكمة متخصصة فن

 . ذلكلنتيجة أ نش يالذي تاخن  المن قلل مكافحة الفساد أن ي

ي  
ن فن اهة علاوة على ذلك، يكون من المفيد إجراء دورات تدريبية متخصصة للمحققي  ن وقضاة  اعضاء الادعاء العام  و   هيئة النن

 74. إل اعتماد "أساليب تحقيق خاصة"من خلال دعوتها  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد    اتفاقيةالامر الذي تدعمه   التحقيق

ذلك،   إل  حاجةو بالإضافة  هناك  المصالح،  تضارب  المضفية  اعتماد  إل  ماسة   لتجنب  المسائل  ي 
فن ن  مستقلي  اء  خنر

ي  والمحاسبة  
اء وال المحاكمات  والمسائل الفنية لتقديم المشورة فن ي تستدع افادات الخنر

ن الت  ي    مختصي 
  - قضايا الفساد  فن

اء ي  تدافاحيث   ا من نفس الإدارةنتمون إل  التقارير أن العديد من الخنر
ً
البنك الذي ينتمي  أو   المديريةأو    الحكومة وأحيان

طة وايجب تعزيز أقسام  كما و  . تهمونإليه الم ن لادلة الجنائية  الشر  قدرة على معالجة الأدلة ودعم جهود المحققي 
 . لتكون أكنر

ي  
ي طول مدة المحاكمة  يمكن أن  ومن العوامل الت 

من    ذلك يتضح  و التحقيقات السابقة للمحاكمة،    فعاليةعدم  هو  تسهم فن

ي أعيدالكبن  ل   عدد ال
ة و الو ،  لتحقيقل  تلقضايا الت  ، أو الافتقار إل آليات التنسيقالقليلة لل معرفة  ال خنر ن ن الجهات    محققي  بي 

كة لتسهيل تدفق المعلومات لإجراء التحقيقات ال  ذات الصلة والإحالة ووضوح الإجراءات    لازمة أو قاعدة البيانات المشن 

وريال ن دانة  أدلة أو شهادات كافية لا يوجد بها  وكما ورد، فإن بعض القضايا المحالة لا     . ةضن تشن  البيانات  هذا و  . المتهمي 

ي الاقليمالتحقيق السابق للمحاكمة ليست ممارسة سائدة    إعادةالكمية إل أن  
ي قضايا الفساد فن

قضايا    8صد ر حيث تم    - فن

 فقط متابعة 
ً
عضاء  حدي الذي ذكره القضاة واالت أما  قضية مراجعة لاعادة التحقيق. سجل أية  لم تيدت للتحقيق، بينما عا

ي الالادعاء العام 
ن المؤسسات العامة حدوديةمهو  حول السياساتنقاش لالمستديرة ل طاولة فن ؤدي  ي والذي  75، التعاون بي 

 
   . من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد  36و 6المواد  73
   . من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد  30المادة  74
ي إقليم   75

ي المساءلة عن الفساد    كوردستاننقاشات الطاولة المستديرة مع مجلس القضاء فن
ي فن
العراق ومكتب المدعي العام: مساهمة النظام العراف 

/ نوفمنر  26)أربيل،  ي
ين الثانن  (. 2022تشر
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ي  ن  أخ ال ت
ي التحقيقات السابقة للمحاكمة والت 

المؤسسات عادة ما تتاخر   الإحالة إل المحاكمة بسبب استغراق وقت طويل فن

ي تقديم المستندات المطلوبة
ي بعض   كذلك  . فيها   الحكومية فن

م تأكيد  الإجراءات القضائية رسميًا حت  تأ  بدم ت، لالقضايا فن

رة   ، حضور ممثليها  لالمؤسسات المتضن ن اما   . تأجيل الجلسات عندما تخلف الممثلون عن الحضور وعادة ما يتم    القانونيي 

ي مرحلة  
ة سبيل المثال    ن  المحاكمة، منها على على سقد تؤثر عوامل أخرى  فالمحاكمة،  فن ي بعض المحاكم    كنر

القضايا الواردة فن

ن بمراجعتها قلة عدد و  ي قضايا ، أو بسبب القضاة المكلفي 
 . ومسؤوليات أخرىمشاركتهم فن

ي ل المجتمع امشاركة  3. 8. 2
  مدن 

ي  لكافة بما يشمل  حق لمنح الدستور الي
ي منظمات المجتمع المدنن

تم تعريف هذا   . حضور جلسات المحاكمة العامة  الحق فن

يعات  واضح  المبدأ بشكل   ي المادة    -   الإقليم عنر تشر
ي المقام الأول كمبدأ دستوري فن

، بالإضافة 7)  19وفن ي
( من الدستور العراف 

المادة   )رقم    5إل  القضاء  تنظيم  قانون  والمادة  1979/ 160من  قانون    152(،  الجزائيةمن  المحاكمات  )رقم    اصول 

ي إقليم    7(، والمادة  1971/ 23
تؤكد كل مادة من المواد المذكورة   . (2007/ 23)رقم    كوردستانمن قانون السلطة القضائية فن

مبدأ   المحكمة  علنية  أعلاه على  اللجمهور تاحتها  او جلسات  يطة  المتقيد  تل، شر العامبالاجراءات  النظام  أو  بالأمن  ،  علقة 

ي أهمية المشاركة العامة وشفافية الجهود القضائية والتاكيد على 
 . مكافحة الفساد فن

ي  ي حضور لبالذكر أنه لم يُلاحظ أومن الجدير  
ي منظمات المجتمع المدنن

علاوة  . ات للقضايا المتابعةجلسات المحاكم  فن

ي مجال مكافحة الفساد    الطاولةعلى ذلك، خلال مناقشات  
ي الإقليمالمستديرة مع منظمات المجتمع العاملة فن

ي فن
  ، المدنن

ي نوفمنر 
ي / فن

ين الثانن على وجه الخصوص، تم وصف وصول منظمات   . ، أثار المشاركون العديد من التحديات2022  تشر

ي إل المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بجرائم الفساد بأنه "محدود للغاية" 
ي الواقع، تم الإبلاغ    76. المجتمع المدنن

فن

ي جميع أنحاء  عن أن عدد  
ي فن
ي الانخفاض   الإقليممنظمات المجتمع المدنن

ي مبادرات مكافحة الفساد آخذ فن
ي تعمل فن

الت 

ي الذي حد من مصداقية عملهم وزود الجهات الفاسدة بأدوات تنظيمية لتعليق و/أو مقاضاة 
بسبب إغلاق الفضاء المدنن

ن  ن والباحثي  ن الجهات الأمّن المجتمعون على أو  . النشطاء والصحفيي  ي أنشطة الفساد  مدنية الن تمكي 
فاعلة من التحقيق فن

يعود   أن  يمكن  عنها  أنحاء  والإبلاغ  جميع  ي 
فن الفساد  مكافحة  جهود   الإقليمبفوائد على 

ً
بدلا عليها   عن  ،  اكنر    . التضييق 

ي  
ي  تواجه  التحديات الت 

ن فن ن العاملي  ي والناشطي 
مجال مكافحة الفساد هو الاتهامات والملاحقة  منظمات المجتمع المدنن

ن سب  بحالقضائية     متخذة من قبل لإجراءات التنظيمية الوتوقف نشاط الكثن  منها بسبب ا، تعيق عملها  قول المشاركي 

 . معنيةالسلطات ال

، ل امث  توضيجي

ي   متهم 
من قانون العقوبات   340مصنع لإنتاج الدقيق تمت محاكمته بموجب المادة  تعلق بتقضية فساد    فن

ي أربيل  امام  
ي المحكمة جنايات الهيئة  الثالثة فن

ي تلك القضية  قام    77. 2021عام  فن
ي محلىي  المتهم فن

باتهام صحفن

ي  به.     لتشهن  ل  الاجتماعي   تواصلالوسائل  استخدام  ب
ي محكمة الجنح الثانية فن

ي إل المحاكمة فن
أحيل الصحفن

ي    أربيل. 
ي  إل ان  قضية  الوأشار المدعي العام فن

على وسائل التواصل  تهم  نشر معلومات عن المام بققد  الصحفن

ي   قضت المحكمة بأن المنشور الإعلامي   الاجتماعي قبل انتهاء الدعوى الجزائية. 
أدى إل الإهانة  قد    للصحفن

الواسع ي 
الصحفن جمهور  بسبب  ال  ، والتشهن   ي  وأدانت 

المادة  صحفن الصحافة  5)  8بموجب  قانون  من   )

ي ال
حق المطالبة  المتهم    تمنحغرامة مالية قدرها مليون دينار و ، وحكمت عليه ب2007/ 35 رقم  كوردستانن

ي 
 78. بالتعويض المدنن

 

 
من قانون السلطة القضائية    7إجراءات المحاكم( والمادة    -  3)المادة    1971لسنة    23من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم    152المادة   76

 ( 2007لسنة  23)رقم 
 . 2021 اربيل/ / 3ه ج / 104 : ( ضد المتهم) رقم القضية الاول 77
ي )الثانية   رقم القضية 78

ي نتائج  محكمة الجنح،  امام  متابعة هذه القضية  تم    . 2022/ اربيل/  2/ جنح  1571:  (ضد الصحفن
وبالتالي لم يتم تضمينها فن

ىقضايا الكمي لالتحليل   . الفساد الكنر
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 مثال آخر، 

 

اتهام   محلية  8تم  حكومية  غن   منظمات  ثلاث  ي 
فن ن  الإدارة  ،  موظفي  بسوء  المنظمة،  رئيس  ذلك  ي 

فن بما 

ي الموازنات المخصصة من قبل مجلس وزراء إقليم  
قسم    -  كوردستانوالاختلاس وإهدار الأموال العامة فن

الحكومية  المنظمات  عام    ،غن   ي 
إل  .    2013فن المتهمون  الهيئة  أحيل  جنايات  أربيل    محكمة  ي 

فن الثالثة 

المادة   العقوبات  340بموجب  قانون  القضية مستمرة هذا  . من  تزال  ممثلو   . ولا  ادع  ما ورد،  وبحسب 

ي يُستخدم كأداة من قبل السلطات المحلية للضغط عليهم لمنعهم  
ي دفاعهم أن النظام القضان 

ن فن المتهمي 

 79. من القيام بأنشطتهم

 

ورة الرقابة على السلطة التنفيذية ي    من المهم الإشارة إل أنه على الرغم من ضن
  فإنطة المراجعة والتحقق، لممارستها لس فن

ي كامل القطاعات تظل  لتحديد الفساد  لادوات الرقابية  ا
اتيجية  الا مهمة كجزء من  فن ، حيث  . شاملة لمكافحة الفساد السن 

، عرضة  تظل  
ً
 حكوميا

ً
ي تتلف  تمويلا

، وخاصة تلك الت  ي
 . تها اطالفساد أثناء تنفيذ نش عن اللمساءلة  منظمات المجتمع المدنن

ي حد لا فساد اتهاما بالتضمن ت  قضية ادناهال
ي تلقت منظمات المجتمع المدنن

 الت 
ً
 . حكومة من التمويلا

 

ي عام  
إقليم  2013وفن المحلية   كوردستان، خصصت حكومة  الحكومية  المنظمات غن   لدعم عمل   

ً
  أموالا

للمادة   . المختلفة ا 
ً
إقليم  5)  14وفق ي 

فن الحكومية  غن   المنظمات  قانون  من  رقم    كوردستان(  )القانون 

تقارير مالية إل دا2011/ 1 تقديم  المنظمات  ن على  يتعي  ي مجلس وزراء  ئ(، 
الحكومية فن المنظمات غن   رة 

ن المبالغ المخصصة والمبالغ ال اكتشاف  بعد   . تنفيذ المشاريــــعتخص  الإقليم   ي تم ضفها تناقض بي 
قامت  ،  ت 

اهة   ن ي   000. 000. 94إل وجود هدر للمال العام بمبلغ    صل خ ،  تحقيقبإجراء  هيئة النن
على إثر ذلك،  . دينار عراف 

ي  و (،  1969من قانون العقوبات ) 340محاكمة بموجب المادة  المعنية لل  منظمة مدير التمت إحالة  
عت فن شر

 ته حاكمم
ً
 80. 2020منذ عام  مستمرةالمحاكمة  زالت لا هذا و . غيابيا

 

ي  
ي دورًا حيويًا فن

ي النهاية، يلعب المجتمع المدنن
يمكن للتقارير  ، حيث  تحقيق أهداف مكافحة الفساد بشكل شامل ومتكاملفن

ي كشف حالات الفساد المحتملة، ودعم عمليات التحقيق والمحاسبة، وتعزيز ثقة 
الاستقصائية أن تكمل جهود الدولة فن

ن الجهات الحكومية ومنظمات   . ومع ذلك، هناك حاجة إل آليات لتعزيز التعاون الوثيق بي  ي النظام العدلي
ن فن المواطني 

. يمكن تحقيق ذلك  ي
من خلال توفن  فرص تمويل لتدريب المنظمات المدنية على كيفية تنسيق عملها مع  المجتمع المدنن

فهمهم   لتعزيز  ن  للنشطاء والصحفيي  توعية  دعم حملات  ي 
ينبعن إل ذلك،  بالإضافة  القائمة.  والتنظيمية  القضائية  الأطر 

ن  ن المعمول بها. للضمانات الدستورية وضمان الن   امهم بالقواني 

 غسيل الاموال  جرائم قضايا الفساد و  9. 2

اهة للاقليم  ا تعديل قانون هيئة   ن اهة لإقليم كوردستان   2بموجب المادة  لنن ن من قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العامة للنن

)رقم    – ت ،  (2014/ 7العراق  الفساد  تم  الاقليم، حديد جرائم  ي 
،    فن

ً
تحديدا أكنر  المخلة  لتشمل  و ها  تعريفو بشكل  الجرائم 

الأموال   وجرائم غسيل  وظائفهم،  حدود  ن  الموظفي  وتجاوز  والاختلاس  الرشوة  ي 
فن والمتمثلة  العامة،  الوظيفة  بواجبات 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول    اتفاقية  توجهكما و  .  وإخفائها )حيازة الأموال الناتجة عن جناية أو جنحة الفساد(

 إل ، الأطراف إل وضع تدابن  مختلفة لمنع غسل الأموال وتجريم غسل عائدات الجرائم
ً
تجريم العديد من الجرائم  إضافة

الدول الأطراف على تطبيق أحكام غسل الأموال على    توشجع،  لأرباح الإجرامية  وحيازة ا متحصلات الفساد    اخفاءمثل  

ها من الجرائم ذات الصلة ب   81ة. شاملطريقة هذه الجرائم وغن 

 
 )قضية متابعة(  2022اربيل/ / 3/ ه ج 113رقم القضية:  79
 )قضية متابعة(  2020/ اربيل/ 3/ ه ج 116رقم القضية:  80
.  )أ(( 2)، (i) )ب1) ، (ii) )أ 1)، (i) )أ 1، 23، 14الفساد، المواد )اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة   81    على التوالي
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ن أن العراق   ي حي 
لا  الا انه  (،  2015/ 39لمكافحة غسل الأموال )القانون رقم    خاصلديه قانون  على المستوى الاتحادي  فن

يــــعيوجد   ي    تشر
ي إقليم    مكافحة و    قانونولكن    82، جرائم مكافحة غسل الأمواللتعامل مع  ل   الإقليممماثل فن

تمويل الإرهاب فن

ي الجرائم المتعلقة   ( 2006/   3رقم  العراق )القانون    كوردستان
منح قضاة التحقيق سلطة إصدار أوامر مؤقتة والتحقيق فن

ي جرائم غسل لمحكمة مختصة  م تشكل  مع ذلك، ل، ولكن  (5)  3بغسل الأموال )المادة  
مكافحة غسل الأموال للفصل فن

ي 
 .  الإقليمالأموال المرتبطة بأعمال الفساد فن

ة الم  ه ذكر مما يجدر  و  ي  قضية  أي  تابعة  شهرًا، لم يتم م  14ة البالغة  تابعأنه خلال فن 
، مما  محاكم الجناياتغسل أموال فن

ربط أي من قضايا  
ُ
ة المتابعة لاكنر من  غسل الأموال بالفساد، وهو أمر غن  معتاد بالنظر إل  يُشن  إل أنه لم ت استمرار فن 

ان    . لاحكاما  راجعةممن  أعوام  وعدة  عام   ن القضاة  السادة  الثنائية مع  لقاءات  البيدا  العامي  ن  غسل جرائم  عن     والمدعي 

ي سجلات محاكم الجنحتجرائم الهذه أن اشارت إل  ، الفساد قضايا الأموال المتعلقة ب
، سبيل المثال. فعلى وجد بالفعل فن

ي 
ي سبتمنر   ة نكاو يمحكمة عبقضية جنح    فن

تطبيق  إل  ، وجهت محكمة استئناف أربيل المحكمة الابتدائية  2023  آيلول / فن

 من قانون العقوبات )   الاتحاديقانون مكافحة غسل الأموال  
ً
جرائم  بجرائم غسل الاموال المتصلة  همية  لاو لذا  (.  1969بدلا

ى سيتم  د  الفس ا ي  الكنر
ي  هذه  النظر فن

ي لالفئة الهامة من القضايا فن
 من    متابعة المحاكماتالتقرير الثانن

ً
التغطية والشمول  لمزيدا

ى قضايا الفساد ل    قضايا الفساد. يعرفها ضمن الذي النص الضيــــح وجود ، خاصة مع الكنر

 

 ملخص   2.11

ة عمل برنامج    يعرض ي الإقليم خلال فن 
ي تمت متابعتها ومراجعتها فن

 للقضايا الت 
ً
 شاملا

ً
 نوعيا

ً
يعرض القسم أعلاه تحليلا

ن على تعزيز الأحكام   كن 
ورة اتباع نهج متماسك لمكافحة الفساد بفعالية، مع الن  متابعة المحاكمات. يؤكد التحليل على ضن

ام سيادة القا يعية المتعلقة باحن   لبناء إطار  حيث  ،  ننو التشر
ً
 حيويا

ً
ي نهج شامل ومنسق عنر هذه المجالات أمرا

يُعتنر تبتن

ن  . قوي لمكافحة الفساد  كن 
ي حدود وتشمل مجالات الن 

ي )ة قضالالسلطة التقديرية لالنظر فن
تطبيق  نطاق و إصدار الأحكام فن

يعات مكافحة الفساد )لجرائم الفساد ككل،  تعريفات  ال  العفو العام(، ودقة  قانون ي تشر
ن خاصة  فن ن بي  الفساد    جرائم  التمين 

ى و   الكنر الأقل خطورة(،  الفساد  الوجرائم  ي  والعدلي  النظام  كفاءة 
  قضان 

ً
يعزز  بم)تحديدا الادعاء  يةاستقلالا   العام  جهاز 

ي لية  االعالكفاءة    ن  أث. كما يًعد تمكافحة الفساد( ل  ختصةوإنشاء محكمة م
ي و   فن

احكام يشمل  الإجراءات القضائية )بما  التقاضن

بالتعويض ر  "المطالبات  الضن ن  و "،  عن  بي  والتعاون  القانونية،  ن  ة،  العامالمؤسسات  المساعدة  المسؤولي  إيقاف  وسلطة 

ن أثناء التحقيقات    (الحكوميي 
ً
 مهما

ً
ال.  عاملا الل تقييم المستمر  بلا شك، سيسهم  ي  سيسهم  وتعزيزها  تدابن   هذه 

تحقيق  فن

ي ة مواءم
 فعالية مع المعاين  الدولية على النحو المنصوص عليه فن

 . الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  اتفاقيةأكنر

 

  والخاتمة التوصيات –رابع الجزء ال

ي  
ن لمعالجة قضايا الفساد فن ي تم اتخاذها على مر السني 

، لا يزال هناك مجال  الإقليممع الإشارة إل الخطوات المختلفة الت 

ي    تعزيز ل
ي فن
، إلا أن المخاوف بشأن الملاحقة الاتحاديعلى الرغم من اختلاف السياق عن العراق   . الإقليمالنظام القضان 

ي جميع أنحاء  
ى فن ي قضايا الفساد الكنر

ا سائدة  الإقليمالقضائية والفصل فن
ً
 ، لاحظ برنامجعلى مستوى الاتحاد ف . هي أيض

ي على معالجة القضايا المتعلقة بالفساد، وبالتالي تعيق    ؤثر على مشاكل هيكلية ت متابعة المحاكمات  
قدرة النظام القضان 

ي  هذه التحديات  ويمكن ملاحظة العديد من   . الجهود المعلنة لمكافحة الفساد 
ا فن
ً
ولا تزال هناك مخاوف أخرى   . الإقليمأيض

ي ق  يبشأن عدم وجود محكمة مختصة، وصعوبة التحق
ى، وإجراءات المحاكمة المطولة، وأوجه القصور    فن قضايا الفساد الكنر

يعية ي   . التشر
ي فن
ي  و المستمكاسب قوية مقارنة ب  الإقليممن ناحية أخرى، أظهر النظام القضان 

ي بعض  ى الاتحادي فن
العراق فن

اعتبار   مثل  الكنر قضايا  المجالات،  ب  معدو ة  ليس جنح ة و جناي  ىالفساد  العفو شمولها  التوصيات   . العام  قانون  وتستند 

 
آيار   82 مايو/  ي 

السلطات  2023فن يوجه  الوزراء خطابًا  أصدر مجلس  الاتحادي  ،  القانون  ي 
فن الفصل  ي 

فن الاتحادية  الجهات  مع  للتعاون  القضائية 
يعات جمهورية العراق2015لمكافحة غسل الأموال ) ي تشر

 . (، حت  موعد انعقاد الجمعية الوطنية للتصديق عليه فن
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ي توصل إليها برنامج  
المتابعة بشأن عدد قضايا الفساد    محاكماتال  متابعةالمقدمة فيما بعد إل النتائج والملاحظات الت 

 . من قبل فريق متابعة المحاكمات والمراجعة

  كوردستانالى حكومة اقليم  

ي  
ي تتناول قضايا الفساد لالاصلاح القانون 

ي قانون العقوبات لعام    لمواد التر
 
لتتماشر مع المعاين  الدولية    1969الواردة ف

ي حددتها  
ها من الصكوك ذات الصلة بمكافحة الفساد   اتفاقيةالت  أهمية   وبالاشارة إل   . الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغن 

ي الجرائم    340و  316و  315و  307المواد  
ي الفصل فن

ي فن
ى المتعلقة بالفساد من قانون العقوبات العراف  وعلى الرغم   ،  الكنر

ي فعاليتها وتطبيقها  القضايا من تحليل 
ي تنطوي على هذه الاتهامات، يمكن ملاحظة القيود العملية فن

 . الت 

يعات م الفسادتتقديم تشر لمكافحة  تم    خصصة  ما  قانون    تضمينهتتجاوز  ي 
الاقليم  فن ي 

اهة فن ن النن الجرائم  ليشمل  هيئة 

ي 
ن فن ي ذلك المتاجرة بالنفوذ وغسل الأموال   اتفاقيةالمتعلقة بالفساد على النحو المبي 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بما فن

الخاص القطاع  ي 
القانون  . والفساد فن تعريفات أكنر دقة وعقوبات أكنر ملاءمة لضمان وظيفة  يــــع أن يحدد  للتشر ويمكن 

 . كرادع فعال

يعات الموضوعية والإجرائية  1971لعام  اصول المحاكمات الجزائية  إصلاح قانون   ه من التشر ي تتناول التحقيق    وغير
الت 

ي قضايا الفساد وتنفيذ الأحكام، وهي قانون العقوبات و 
لتعزيز أحكامها من    قانون اصول المحاكمات الجزائيةوالمحاكمة فن

بإضافة إل ذلك، يمكن أن   . الإجراءات والأدلة، وتشديد العقوباتجرائم الفساد، وقواعد  ل خلال تقديم تعريفات أفضل  

ي الأحكام لتعزيز جمع الأدلة وتوثيقها وعرضها اجراءات  تبسيط  من خلال  هدفها  تعديلات  تحدد ال
 . التحقيق والفصل فن

، وتحديد   ن النية الإجرامية للمتهمي  المالية للجرائم، والتأكد من  ي وضع مبادئ توجيهية محددة لمعالجة الجوانب 
وينبعن

اء كجزء لا يتجزأ من المحاكمات اف بشهادات الخنر ن مختلف الجناة، واستخدام الأدلة بفعالية، والاعن  كة بي 
 . النية المشن 

التقديرية   السلطة  أو  الحد من  المطالبة  ي عدم 
 
ارلمطالبا سحب  ف بالتعويض عن الاض  ن   . ة  الممثلي  قيام  إمكانية  تثن  

ن بتقديم إعلان "عدم   ي المادة  طلب الشكوىالقانونيي 
ن فن مخاوف  اصول المحاكمات الجزائية  من قانون    9" على النحو المبي 

، حت  بعد توجيه الاتهام، يضعف قضية الادعاء، ويعرض مصالح  مطالبةإن سحب ال . السلطةغلال  است  سوءبشأن احتمال  

ي اتخاذ قرارات سحب المطالبات بحكمة، مع   . العدالة  تطبيق   قيللخطر، ويع  المالية والعامةالدولة  
وبدلا من ذلك، ينبعن

ي الاعتبار العواقب المحتملة والمصلحة العامة
وقد تكون الهيئات المستقلة أكنر ملاءمة لاتخاذ مثل هذه القرارات،  . الأخذ فن

ى ي قضايا الفساد الكنر
ن يمكن أن يضمن استمرار   . بالإضافة إل ذلك . خاصة فن ن القانونيي  ن الموارد وتدريب الممثلي  إن تحسي 

ي محاكمات الفساد 
ن بسبب التسلسل الإداري الداخلىي تقوض   . فعاليتهم ومشاركتهم فن إن المخاوف بشأن استقلال الممثلي 

ي التحقيق
 . اتالثقة فن

إن التحقيق الفعال هو حجر الزاوية   . الجهاز التنفيذيمؤسسة مستقلة منفصلة عن  كالعام    جهاز الادعاء  تعزيز استقلال

القضائية لمكافحة الفساد، وعزل   ي الأهداف 
يزيد من حرية مراقبة تطبيق    جهاز الادعاءفن الدولة من شأنه أن  العام عن 

إن وجود هيئة مستقلة لإجراء التحقيق داخل المؤسسة المعنية أمر أساشي لقيادة عملية تحقيق فعالة وإثبات   . القانون

 . ادعاءات الفساد 

ين والضحايا اء والمخير يعات لحماية المبلغير  والخير الذين يسعون إل الإدلاء بشهادة أو أدلة حول جرائم    إصدار تشر

القانونية . الفساد  الممارسة  يعزز  أن  يمكن  يعات   . وهذا  الشهود    الإقليمتكييف تشر قانون حماية  أحكام  مع  يتماشر  بما 

ين والضحايا  اء والمخنر  . (2017/ 58)رقم  على المستوى الاتحاديوالخنر

يات    7، ولا سيما المادة  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  اتفاقيةيتماشر مع  للقطاعات المختلفة  إصلاح  نفيذ  ت )المشن 

ومن الممكن أن يؤدي   . )الشفافية والوصول إل المعلومات(  9)أخلاقيات القطاع العام(، و  8العامة وإدارة المالية العامة(، و

ن الوكالات، وتعزيز الرقابة   ي أطر مكافحة الفساد الحالية إل تعزيز التعاون بي 
اتيجيات خاصة بقطاعات محددة فن اعتماد اسن 

ي القطاعات عالية المخاطر، وبناء القدرات فيما يتعلق ب
خلاقية، وآليات الإبلاغ الشفافة، معاين  الأ الو سلوكيات العمل  فن

يات العامة   . المستمر للسياسات  طوير والضوابط الداخلية القوية، وعمليات التدقيق المنتظمة، والت إن إصلاح نظام المشن 
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والمنافسة  الشفافية،  وتعزيز  مرحلة،  بكل  توجيهية خاصة  مبادئ  ووضع   ، ن القواني  مراجعة  ويتطلب  الأهمية،  بالغ  أمر 

 . العادلة، واتخاذ القرارات الموضوعية للقضاء على الثغرات، وضمان تقديم العطاءات المفتوحة، ومنع المحسوبية

ي قضاء الالى مجلس 
 
   كوردستاناقليم  ف

م قانونية وعملية رسمية لإنشاء محكمة  الفسادختصاتخاذ خطوات  لقضايا  محكمة    -  ة  مكافحة  جنايات  على غرار 

ىلتبسيط قضايا الفساد   - على مستوى الاتحاد المركزية  الفساد     ية تخصصنعزيز ال، و الفساد   قضايا  ، والحد من تراكم  الكنر

ي 
ي جرائم الفساد شعة و  الجهات القضائيةفن

ى الفصل فن  . الكنر

ي والاستجابة لقضايا الفساد  
الفساد وتفسن  وتطبيق    انواعمن خلال التدريب المكثف على مفاهيم و تعزيز الأداء القضان 

ذلك   ي 
فن بما  الأحكام،  ي 

فن والفصل  القضائية  والملاحقة  التحقيق  ي 
فن ن  المشاركي  لجميع  الفساد  مكافحة  وإجراءات  ن  قواني 

ن محققال ن ي  ن المؤسسات العامة  . والقضاة والمحامون   القضائيي  ي أن يكون هناك تعاون أكنر بي 
وبالإضافة إل ذلك، ينبعن

 . وهيئات التحقيق لضمان تبسيط التحقيقات

ي المحاكمة  توحيد سياسة إصدار الأحكام
ن القضاة لضمان الاتساق فن تزويد السلطات  زيادة القدرات التقنية من خلال  و  بي 

 . القضائية وسلطات التحقيق بتقنيات أفضل للقيام بعملها 

ي وضع مبادئ توجيهية  تحسير  عملية جمع الأدلة والوثائق والشهادات
، وتعزيز التنسيق داخل مؤسسة العدالة، وينبعن

 . محددة فيما يتعلق بتحديد الجوانب المالية للجرائم

ي لإدارة انشاء  
ون  ي  ، وحفظ القضاياالنظام الالكير

كة ومتاحة بمثابة أداة لتبسيط الإجراءات فن بقاعدة بيانات قضائية مشن 

ن   ي المراسلات بي 
ي المحاكم ومعالجة قضايا البطء فن

، بما يدعم المنظومة الادارية فن ن التحقيق والمحاكمة والطعن والتمين 

 المؤسسات ذات الصلة 

 الى نقابة المحامير   

ي للمتهمير  الذين يحتاجون إلى مساعدة قانونيةتعزيز قواعد  
ن    وإجراءات التمثيل القانون  للسماح بتمثيل أفضل للمتهمي 

اما ن  بمعاين  الاختيار وتصنيف القضايا والاحتفاظ بالقضية بأكملها والواجبات والالن 
ً
ي محاكمة عادلة، بدءا

 توضمان الحق فن

 . للمحامي وأجر معقول

ي الى منظمات المجتمع 
 المدن 

ي ال
 
ي للمنظمات المن أجل توفير مساحة  سعي  الاستمرار ف

 
، مثل إنشاء شبكة  ومتابعتها  الفساد اعمال    مدنية للتحقيق ف

اتيجيات وتنظيم الأهداف الجماعية ي المجتمع   . لوضع الاسن 
ن فن والدولي    المحلىي التعاون مع أصحاب المصلحة المعنيي 

ي 
المشاركة  . لتطوير السياسات والأبحاث حول قضايا مكافحة الفساد وتعزيز برامج بناء القدرات لمنظمات المجتمع المدنن

إل   للدعوة  ن  الحكوميي  ن  والمسؤولي  السياسية  والأحزاب  السياسات  مثل صانعي  يعية  التشر وغن   يعية  التشر الجهات  مع 

ي ذي الصلة من خلال ورش العمل والاجتماعات ومناقشات 
 . المستديرة المستهدفةالطاولة الإصلاح القانونن

تفعيل دور أكنر وضوحًا   . مكافحة الفساداجراءات  متابعة المزيد من المشاركة العامة البارزة لتوسيع الوعي العام بتدابير و 

الفساد   التقارير والإبلاغ عن محاكمات  إعداد  ي 
الجهات    -فن مع  الوصول والعلاقات  ي ذلك من خلال توسيع نطاق 

فن بما 

ي وأهمية فضح الفساد   . القضائية ذات الصلة
ي التمثيل القانونن

ن بحقوقهم فن إجراء حملات توعية عامة لتعريف المواطني 

 . والإبلاغ عنه

 الى المجتمع الدولىي  

ي إقليم  
 
ي ف

ة والمعرفة والأموال    كوردستاندعم جهود مكافحة الفساد عير النظام القضان  العراق من خلال توفير الخير

المحاكمات ووسائل الإعلام الاستقصائية لمنظمات المجتمع    متابعة التدريب على  فن  ضمان تو  . ومبادرات بناء القدرات

ي حت  يتمكنوا من العمل كهيئات م
ك . فعالة لمكافحة الفساد تابعة  المدنن مخصص   (JIC) دعم إنشاء مركز معلومات مشن 
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ى ي متناول   . لرصد وحفظ وتحليل قضايا الفساد الكنر
ى فن التأكيد على أهمية توفن  بيانات موثوقة حول قضايا الفساد الكنر

ام باللوائح القانونية وأنظمة الخصوصية ن  . الجمهور مع الالن 

داد الأصول   ن وكالات الدولة  المحلىي والدولىي على المستوى  الدعوة إلى وضع أطر قانونية قوية لاسير ، وتعزيز التعاون بي 

ي تبنتها  
ا للتوصيات الت 

ً
التأكيد على   . الأمم المتحدة لمكافحة الفساد   اتفاقيةوالمؤسسات المالية والحكومات الأجنبية وفق

الحاجة إل إنشاء نظام واضح المعالم وفعال لتحديد الأصول المشوقة وتجميدها ومصادرتها وتعقبها وإدارتها وإعادتها  

 . إل الوطن

 

 الخاتمة
ور  ي المؤسسات الحكوميةة حتمية  ويظل السعي إل تحقيق العدالة ضن

ي القضاء وفن
ي    . بشكل عام  لبناء ثقة الجمهور فن

وفن

ي إقليم  لقضايا    متابعة المحاكماتبرنامج    عملهذا التقرير نتائج  عرض  ي   ،السياقهذا  
ى فن ،  العراق  كوردستانالفساد الكنر

ا للإ حيث  
ً
ي  القطار  يقدم التقرير وصف

ي امؤسسي  وال انونن
ى فن ن السياق  ،  لإقليمللتعامل مع قضايا الفساد الكنر  ويقارن بينه وبي 

التقرير رؤية دقيقة ع . المستوى الاتحاديعلى   ، يقدم  لاوة على ذلك، من خلال تطبيق منهجية التحليل الكمي والنوعي

ى وإجراءات   ي قضايا الفساد الكنر
توصيات عملية وقابلة للتنفيذ تهدف إل تعزيز  قدم  يو   محاكمتها،حول أساليب التحقيق فن

ام   ن ي تعرقل جهود المكافحة. هذه التوصيات تعكس بشكل نقدي مدى الالن 
الإنجازات المحققة والتصدي للتحديات الت 

الفساد  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  حددتها  ي 
الت  التوجيهية  والمبادئ  ي   . بالمعاين  

يظل  الختاموفن المحوري  دور  ال، 

  جراءات والتحقيقات والمحاكمات  لإ ل
ً
ي مكافحة الفساد أمرا

 القضائية الشفافة والخاضعة للمساءلة فن
ً
جهود  لانجاح    أساسيا

 . اجتثاث الفساد مكافحة و 
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 الملحقات

يعات  - 1الملحق  - 1 ي إقليم  واتفاقات تشر
 
 العراق كوردستانمكافحة الفساد المعمول بها ف

   : الاتفاقيات الدولية

 2005الامم المتحدة لمكافحة الفساد  اتفاقية •

 1996العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   •

 ية: دستور نصوص ال ال

 2005دستور العراق   •

 ( 1992/ 1ية )قانون رقم كوردستان قانون الجمعية الوطنية ال •

ي اقليم  
 
 1992قبل   كوردستانالقوانير  المعمول بها ف

ي اقليم   •
ن
 ( 2007/ 23)قانون رقم  كوردستانقانون السلطة القضائية ف

ي رقم   •
 
 1969لسنة   111قانون العقوبات العراف

 1971لسنة   23قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  •

 1979لسنة   159قانون الادعاء العام رقم   •

   1970لسنة   20رقم  قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب   •

ي الدولة والقطاع العام رقم  •
   1991لسنة   14قانون انضباط موظفن

ي اقليم  
 
 1992بعد  كوردستانالقوانير  المعمول بها ف

ي إقليم   •
 ( 1999لسنة  17العراق )قانون رقم  كوردستانقانون مزاولة مهنة المحاماة فن

ي إقليم   •
 (  2003لسنة   22العراق )القانون رقم   كوردستانتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية  فن

ي )القانون رقم  •
 ( 2003لسنة   21تعديل قانون العقوبات العراف 

ي إقليم   •
 ( 2006لسنة  3العراق )القانون رقم  كوردستانقانون مكافحة الإرهاب فن

ي   •
ي فن
 ( 2007لسنة   35)القانون رقم  كوردستان قانون العمل الصحفن

ي إقليم   المالي قانون ديوان الرقابة  •
 ( 2008لسنة   2العراق )القانون رقم  كوردستانفن

اهة لإقليمقانون الهيئة العامة   • ن  (  2011لسنة    3العراق )القانون رقم  -كوردستان  للنن

ي إقليم   •
 (  2012لسنة   2العراق )القانون رقم   كوردستانقانون العفو العام فن

اهة لإقليمالتعديل الاول لقانون الهيئة العامة   • ن  ( 2014لسنة   7)القانون رقم  كوردستان  للنن

ي إقليم   •
 ( 2017لسنة   4العراق )القانون رقم   كوردستانقانون العفو العام فن

ي لقانون الهيئة العامة   •
اهة لإقليمالتعديل الثانن ن  ( 2021لسنة   11)القانون رقم  كوردستان  للنن
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ي رقم ) 
 
 تأسيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية  -م   2019( لسنة 96الامر القضان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






